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الإھداء

العیش إلا بهمالي إلى من لا یطیب 

:، إلى من قال فیهما المولىهما الطاعة بعد االلهإلى من وجبت ل

، حفظهما اللّه وأطال في عمرهماأبي وأمي الغالیین"حساناوبالوالدین إ"

.وأدامهما لنا في حیاتنا

طاهر، عزالدین، هشام،:نيإلى جدتي أطال اللّه في عمرها، وإلى أخوا

وأبنائهما، هجیرة، حكیمة، سمیرة، لیندة، كریمة، وإلى زوج أختي:وإلى أخواتي

.یانیس، ریان، كنزة

آسیا، دیدة، صافیة، جوهرة، :وعائلتها، وكل صدیقات الدربإلى زمیلتي نجاة

.سعاد، لیدیا

 .امهشالوفي ر في إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكوإلى كل من ساعدني 

صد وهو الموفق لما فیه أهدي هذا العمل المتواضع، واللّه وراء القوإلى كل هؤلاء

.الخیر

نعیمة





الإھداء

جتاحت طریقيعاب التي اإلى النور الساطع الذي أنار دربي وذلل الص

رعایته أصبحت أخوض الذي كرس حیاته لتربیتي وتعلیمي وبفضل إلى 

.أبي العزیز حفظه اللّه ورعاهالحیاة عن علم

إلى الحنونة الكریمة التي ترعرعت بین أحضانها وغمرتني بالحب والحنان

.في قلبي روغرست حب الخیامتناندون  إلى التي سهرت على تربیتي

.الیة حفظها اللّه لنا دوماأمي الغ

كل تهم دون أن أنسىإلى الشموع التي أضاءت حیاتي أخواتي وإخواني وزوجا

أمدّ اللّه "فاطمة"عائلتي المستقبلیة، وإلى عمتي وإلى"لاس وأسامةیغ"أبناهم من

وكل عائلتها" ةنعیم"، وإلى كل صدیقاتي وخاصة رفیقة دربي بعمرها

،"هرةجو "كثیرا ولیندة، دیهیة، لیدیا، صافیة، وبالأخص الصدیقة التي ساعدتنا 

.الصداقة في قلوبنا إلى الأبدوأدعو االله تعالى أن یغرس ثمرة هذه

.هذا العمل المتواضع همي ولم تسعهم هذه الورقة أهدیوإلى كل من وسعهم قلب

نجاة



  رالشك

.المتواضععلى توفیقه لنا لإنجاز هذا البحث الحمد للّه على نعمه و 

لص الشكراأن نتقدم بخه لا یسعنا إلاّ بعد توجهنا بالشكر للّه المنعم الكریم، فإنّ 

،بحثبالإشراف على هذا ال لتضالتي تف"فتوس خدوجة"والعرفان إلى الأستاذة 

.ولم تبخل علینا بنصائحها القیمة وتوجیهاتها

كل من ساعدنا في إنجاز هذا العملولا یفوتنا أن نشكر في هذا المقام

مسیوني"ونخص بالذكر -میرةعبد الرحمان –خاصة عمال مكتبة جامعة 

"العم شریف"، وكذا عمال المكتبة المركزیة بالجزائر خصوصا "نصیرة

.ل مكتبة جامعة جیجل وتیزي وزوبالإضافة إلى عما

كل من تفضل وأبدى لنا نصیحة أو رأیاكما نتقدم بالشكر الخالص والتقدیر إلى

نصائح في صیاغةمنأفادت البحث، على كل ما قدموه لناأو قدّم لنا نصیحة علمیة

.حترامنامعالم هذا البحث، فإلیهم جزیل الشكر وفائق ا

نجاة ونعیمة
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التعویض، :تثور عند انحلال الرابطة الزوجیة، عدة مشاكل بین الزوجین المطلقین منها

ها حتى كل التي یصعب حلیعتبر هذا الأخیر من أهم المشاالخ، و ...لحضانة، النفقة، المسكنا

دم مصلحة الأولاد حیث تقالهدف منها رعایة مصلحة الصغیرقضائیا، لذلك شرعت الحضانة و 

هو توفیر مسكن لممارستها لفائدة كان لكل شيء أساس فأساس الحضانةإنّ و  النفسعلى حظوظ 

ینموو  ففیه ینشأالطمأنینة للمحضونبیة والأمن و التر كونه یوفر أسباب الرعایة و إلیهمن أسندت 

.عاداتهتتكونو 

ضا یكتف المشرع الجزائري بحمایة الأطفال أثناء قیام الحیاة الزوجیة فقط، بل تولى أی لم

في  فلا یجب أن یكون ذلك سببافي حالة انحلال هذه الرابطةوضع الوسائل اللازمة لحمایتهم

التي جاءت بصیغة و  )ج.أ.ق(من 72المادة فلم یتوان في تعدیل ضیاع مصالحهمتشرد الأبناء و 

ة، أو المحضونین، بأن یوفر مسكنا ملائما لممارسة الحضانحیث ألزم الأب مسؤولیة أبنائه الإلزام

.)1(متى تعذر علیه تنفیذ التزامه عیناأن یلتزم بدفع بدل الإیجار، 

یعتبر مسكن ممارسة الحضانة، حق مقرر صراحة للمحضون بالدرجة الأولى، فلولا 

من جهة أخرى من و ، هذا من جهةفیهحاضنة الحق لما استحقت القة الزوجیةوجوده في العلا

تحصینه من أثار الطلاق السلبیة، و  هظحفنكلف الحاضنة برعایة المحضون، و أنّ غیر المعقول

.إثر مغادرة المسكن الزوجي لیكون بدون مأوى

ه من الهلاك كما یجب المحضون یهلك بتركها ومنه وجب حفظفالحضانة واجبة لأنّ 

الانتباه، والصبر والخلق، ولا یمكن تصور القیام الیقظة و وتتطلب الحضانة الحكمة و ،الإنفاق علیه

.بواجبات الحضانة إلاّ بوجود مسكن ملائم تتوفر فیه مقومات العیش

فإنّ إسكان المطلقة الحاضنة یعتبر أیضا  ر الطلاقكانت الحضانة أثر من آثاوعلیه فإذا

:ا من الحضانة، وعلیه نطرح الإشكال التاليأثر من آثار الطلاق ویشكل جزء

طلقة في مسكن الحضانة؟المقررة لرعایة حق المما هي الحمایة القانونیة والقضائیة

:تتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة بعض الإشكالیات الفرعیة منهاو 

فیفري 27، صادر بتاریخ 15عددر . ، یتضمن قانون الأسرة، ج2005ي فیفر 27، مؤرخ في 02-05أمر رقم -1

.1984جوان09صادر بتاریخ، 24 عددر .، ج 1984جوان 09مؤرخ في ، 11-84یعدل ویتمم القانون رقم 2005
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ما هي و  الحضانة؟وافیة لضمان حق مسكن م قانون الأسرة الجزائري كافیة و هل یمكن اعتبار أحكا

القضائیة الكفیلة لحمایة هذا الحق؟ اتالضمان

بعض الإشكالات أمام القضاء؟وهل تثور بشأن مسكن الحضانة

المواد واستنباطلمعالجة هذه الإشكالیات قمنا بإتباع المنهج التحلیلي الذي یهدف إلى تحلیل و 

الفصل (ق في مسكن الحضانةللحالتشریعي  الإطارنتناول في هذا الصدد حیث .الأحكام منها

).ثانيالفصل ال(سكنمالمقررة لحق المحضون في الثمّ الحمایة القضائیة ، )الأول

بالحضانة ومسكن ممارستها إظهار الأحكام المتعلقةوتكمن أهداف هذا الموضوع في 

ن كیز على تبیاالتر الحاضنة للمسكن وطبیعة هذا الحق، كذلك تبیان شروط استحقاق المطلقة و 

إظهار سلطة القاضي في إسناد مسكن الحضانة أو أهمیة توفیر مسكن ممارسة الحضانة وأخیرا 

.الحكم بدفع بدل الإیجار
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من بینها الحضانة، التي لا تقل أهمیة یترتب عن فك الرابطة الزوجیة، جملة من الآثار

صا بالنظر إلى العواقب المترتب عن باقي الآثار الأخرى، ویمكن القول أنها من أهم الآثار، خصو 

.إسنادها لطرف دون آخر، لأنها تتعلق بمصیر الأولاد، الناتجین عن رابطة الزواج عن

والمعتوه ولا تثبت الحضانة إلاّ لمن تثبت الحضانة للصّغیر أو من كان مثله، كالمجنون

.توفرت فیه شروط استحقاقها، رجلا كان أو امرأة

لرجالالإناث على حضانة افالحضانة تثبت للرّجل، كما تثبت للمرأة وإن تقدمت حضانة 

لكون النساء أنسب بها، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربیة وأصبر على القیام بها،  وأشد ملازمة 

.للأطفال

مفهوم الحضانة أین ندرس فیها  إعطاءالمبحث الأول من هذا الفصل سنحاول فيعلیهو 

).المطلب الثاني(، ثم أحكامها )المطلب الأول(تعریفها لغة، قانونا 

یه، ویحتمي تحت سقفه من حر الصیفإنّ مناط معیشة الإنسان أن یكون له مسكن یأو 

وبرد الشتاء، ویجد فیه الدفء والحنان والألفة، فالطفل یتلقى ما یلزمه من احتیاجات مادیة ومعنویة 

.من مال ومشرب، وغذاء وملبس تحت سقف بیت تمارس فیه الحضانة

ق یجب على الأب في حالة الطلا ":على أنه،)ج.أ.ق(من 72المادة إذا كان منطوق 

.)1("فعلیه دفع بدل الإیجار  ذلك وإن تعذرأن یوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، 

، إلاّ أنه )ج.أ.ق(من 78المادة فعلى الرغم من أن المشرع ذكر مشتملات النفقة في 

.ا لارتباط بقیة العناصر بهاعتبر المسكن أهم عنصر من عناصر النفقة نظر 

وعلیه سنخصص المبحث الثاني لمعالجة موضوع مسكن الحضانة كأثر من أثار 

).المطلب الثاني(كذلك أحكامه ، و )المطلب الأول(مسكن الحضانة الحضانة، حیث ندرس تعریف

.سابقالجزائري، مرجع قانون الأسرةتعدیلتضمن، ی02-05من أمر72أنظر المادة - 1
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المبحث الأول

مفهوم الحضانة

آثاره أنتجالتي یقع فیها الطلاقا كانت الصورةالتفریق بین الزوجین، وأیً یعني الطلاق

ل والعم لهم الحمایةیستوجب توفیر ووجود الأولاد بعد فك الرابطة الزوجیة،لقانونیةواالشرعیة 

بین والدیه ل الطفل تبعات النزاع الحاصلأن نحمّ ظهم من التشرد، إذ لا یحق وحفعلى رعایتهم

.والذي لا ید له فیه

الطلاق، مسألة حضانة الأطفال ونعني بالحضانة القیام بشؤون بة بعد النتائج المترتفمنّ 

، نحلال داخل المجتمعوالإ من عوامل الانحرافوكذا حمایته،الطفل وحمایة عقله وبدنه ودینه

.بالطفولة وكذا التشریعات الوضعیةاهر عنایة التشریع الإسلاميوتعد الحضانة مظهر من مظ

، ثمّ نبرز أهم الأحكام )المطلب الأول(ف الحضانةسنتناول في هذا المبحث تعریوعلیه 

.)المطلب الثاني(هالالمتعلقة والمنظمة 

المطلب الأول

تعریف الحضانة

الحضانة نوع من أنواع الولایة على النفس تثبت للمحضون حفاظا على مصالحه، وحتى 

.)1(لا یلحقه أي ضرر أو هلاك

غویة والفقهیة لالتعمق أكثر في الموضوع، لابد من تعریف الحضانة من الناحیة الوقبل

.والقانونیة، ثم تبیان بعض الأحكام المتعلقة بها

، دار 02-05الصغیر محفوظ، قضایا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر رقم بن-1

.208.، ص2012الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الأول

 ةتعریف الحضانة لغ

جعله في حضنه، أو رّباه، :حضن الصبي حضنا وحضانة، بالكسر:الحضانة لغة

للتفریخ، واسم رخّم علیه:حضانا وحضانة، بكسرهما، وحضوناكاحتضنه، والطائر، بیضه 

وفلانا عن كذا حضنا وحضانة كمقعد ومنزل، ومعروفه من جیرانه حضنا كفّه، وصرفه،:المكان

.)1(الدّایة:بفتحهما، نحّاه عنه، الحاضنة

الفرع الثاني

تعریف الحضانة فقها

هي كفالة الطفل وحفظه من الهلاك، والإنفاق علیه وإنجاؤه من :"عرفها الحنابلة بأنها

.)2("المهالك

حفظ الولد في مبیته ومؤونة طعامه، ولباسه ومضجعه :"أمّا المالكیة فعرفوها بأنها

.)3("وتنظیف جسمه

تربیة الصغیر بما یصلحه وذلك بتعهده في طعامه وشرابه، :"عرفها الشافعیة بقولهم وقد

تربیة الولد لمن له حق ":فها الحنفیة بأنها، كما عرّ "ویقیه عما یضره ولو كان كبیرا مجنونا

."الحضانة

.375.، ص2008، دار الحدیث، مصر، 1مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ط- 1

، 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،1.حضانة بین الشریعة والقانون، طمحمد علیوي ناصر، النقلا عن -2

   .26.ص

مكتبة القاهرة للكتاب، مصر، ، 1.في الفقه الإسلامي، طوفاء معتوق حمزة، الطلاق وآثاره المعنویة والمالیة نقلا عن -3

.472.، ص2000
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من خلال استعراض تعاریف الفقهاء یتضح لنا، أنه وإن تغیرت ألفاظها فإن معانیها تدور 

ل معنى واحد، وهو رعایة الصغیر والاهتمام به وتربیته، فالحضانة تكون في الصغیر فقط، حو 

غیر أن الشافعیة أطلقوا على رعایة الكبیر المجنون حضانة، وإن كان معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن 

في  العنایة بالكبیر المجنون تسمى كفالة ولیست حضانة، وكذلك الحنابلة أدخلوا المجنون والمعتوه

.)1(معنى الحضانة وإن كان المعنى لا یشملهم

بة، لأنّ الطفل إذا ترك أمّا عن حكم الحضانة فقد اتفق جمهور الفقهاء أنّ الحضانة واج

والحضانة فرض كفایة إن ،العاجزكالكبیرمن لا یستقل بالقیام بأمور نفسهكذلك كل،ضاع وهلك

.)2(قام بها البعض سقط الإثم عن الباقین

"ودلیل وجوبها ما جاء في الآیة الكریمة، قال تعالى وأنبتها فتقبلها ربها بقبول حسن:

.)3("نباتا حسن وكفلها زكریا

:مما سبق یمكن الاستنتاج أن أهداف الحضانة تتمثل أساسا في

یقصد به التعلیم الرسمي أو التمدرس، ما دام التعلیم إجباري ومجاني فكل طفل له :تعلیم الولد-

.الحق في التعلیم حسب استطاعته وإمكانیته

.یجب أن یربى الولد على مبادئ و قیم الدین الإسلامي:تربیة الولد على دین أبیه-

فالغرض من الحضانة هو رعایة المحضون، فیجب حمایته من :السهر على حمایة المحضون-

.)4(أي اعتداء سواء كان مادي أو معنوي

.472.، صسابقمرجعوفاء معتوق حمزة،نقلا عن-1

، )بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات العربیة:مقارنةدراسة (أیت عكوش وزنة وبن كرو نوال، الحضانةنقلا عن -2

  .7.ص ،2013-بجایة–في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمان میرة مذكرة لنیل شهادة الماستر

.37سورة آل عمران، الآیة-3

.7.سابق، صمرجع وزنة وبن كرو نوال،أیت عكوش- 4
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الفرع الثالث

تعریف الحضانة قانونا

الحضانة هي"كالآتي )ج.أ.ق(من 62لمادة افي  الجزائري الحضانةالمشرع عرف

.)1("رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

هي ركز على أسباب وأهداف الحضانة، و المشرع الجزائريعریف أنّ تونلاحظ من هذا ال

لى الاعتماد على نفسه وحفظه في المرحلة التي یكون فیها غیر قادر عرعایة الولد وحمایته وتربیته

حدد في هذه المادة نطاق أنّ المشرع قدكما،لأمر یحتاج إلى ذي أهلیة خاصةفا لضبط أموره

.ووظائفها التي لا تتم إلا بهاالحضانة

المطلب الثاني

أحكام الحضانة

، فلا یترك أحكام الحضانة مظهر من مظاهر عنایة التشریع الإسلامي بالطفولةتعتبر

بل له الحمایة الكاملة، وقد تناول المشرع الجزائري أحكام الحضانة في المولود في مهب الریح

، ثمّ رتّب أصحاب )الفرع الأول(، حیث ذكر شروط ممارستها )ج.أ.ق( 72إلى  62المواد من 

).الفرع الثالث(نقضائها إ، وأخیرا ذكر أسباب )الثانيلفرع ا(الحق فیها 

الفرع الأول

شروط ممارسة الحضانة

نجد) ج.أ.ق(إنّ الحضانة حق ثابت لمن هو أهل لها بتوفر شروط معینة، وبالعودة إلى 

أنّ المشرع لم یحدد لنا بشكل صریح الشروط الواجب توفرها في الحاضن، إلا ما تعلق بشرط 

"على ما یلي )ج.أ.ق(62/2المادة الأهلیة، حیث تنص  الحاضن أن یكون أهلا ویشترط في:

.سابقمرجع معدل ومتمم،، یتضمن قانون الأسرة الجزائري،11-84قانون رقم - 1
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، والملاحظ أنّ هذا الشرط وحده لا یكفي، لذلك ومن أجل تحدید هذه الشروط )1("للقیام بذلك

، فهناك شروط عامة )ج.أ.ق(222المادة یتوجب علینا العودة إلى الفقه الإسلامي استنادا لنص 

، وأخرى یختص بها الرجال )ثانیا(، وشروط یجب توفرها فقط في النساء)أولا(في الرجال والنساء 

).ثاثال(دون النساء 

الشروط العامة في الرجال والنساء :أولا

:لكي یقوم الحاضن بواجباته نحو المحضون یجب أن تتوفر فیه الشروط الآتیة

:البلوغ) أ(

.)2(ورعایته، فهو لا یتولى أمر غیرهحفظهیحتاج الصغیر ولو كان ممیزا إلى من یتولى 

.)3("فلیستأذنواوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم :"لقوله تعالى

ولا خلاف في الفقه على اشتراط البلوغ فالحضانة مهمة شاقة، لا یقوم بوظائفها إلا الكبار

.)4(حتى تتوفر أهلیة الحضانة

كاملة،  سنة19حسب القانون الجزائري هي في الحاضنن الرشد الواجب توفرهوس

"على ما یلي، التي تنص)ج.م.ق(من 40/2المادة وهذا طبقا لنص  وسن الرشد تسعة :

.)5("سنة كاملة19عشرة

.سابقمرجع معدل ومتمم، ، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، 11-84قانون رقم -1

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 4.الثاني، ط، المجلد)الحدود والجنایات-نظام الأسرة(السید سابق، فقه السنة-2

.291.، ص1983لبنان، 

.59سورة النور، الآیة-3

منشأة ،2.، ج)تاریخیة وتشریعیة وقضائیةدراسة(محمد كمال الدین إمام، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین-4

  .219.ص، 2001المعارف، مصر،

، 1975سبتمبر30، مؤرخ في 78عدد ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر26في  ، مؤرخ58-75أمر رقم -5

.2007ماي 13صادر في ،31ر عدد .، ج2007ماي 13، مؤرخ في 05-07معدل ومتمم بأمر رقم 
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:العقل )ب(

تعتبر الحضانة ولایة وغیر العاقل یحتاج إلى عنایة ورعایة، فهو كالصغیر لا یتولى شؤون غیره 

.)1(وبالتالي فلا حق للمجنون والمعتوه في الحضانة

صراحة على شرط العقل وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع لم ینص

في الحاضن بل نص فقط على شرط الأهلیة، وبالنظر إلى حالة كل من المجنون والمعتوه والسفیه 

فإنّ حالتهم غیر مؤهلة حتى للقیام بشؤونهم، فكیف لهم القیام بشؤون غیرهم، وهذا استنادا لنص 

صغر السن، أو جنون، أو من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها ل"التي تنص  )ج.أ.ق(من 81المادة 

.)2("عته، أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون

  :القدرة) ت(

ه صحة وخلقا  ظمانیة التي تكفل للمحضون ضمان حفوتتمثل في القدرة المادیة والجس

لى عالجسم، قادرة سلیمةأي بمعنى أن تكون الحاضنة ).3(وضمان السهر على تربیته وتعلیمه

القیام بمتاعب الحضانة، فلا تثبت الحضانة لعاجز عن ذلك لكبر السن أو المرض أو عاهة 

.)4(كالعمیاء

لكن هناك مشكل یطرح خاصة في وقتنا الحالي وهو عمل المرأة الحاضنة، فقد اختلف 

ل بأنّ عمل المرأة إذا الفقهاء حول قدرة المرأة العاملة على الحضانة، فاتجه بعض الفقهاء إلى القو 

 تكون قادرة على ممارسة كان یترتب علیه ترك الولد یضیع بسبب عدم اكتراثها  والعنایة به فلا

، وبالتالي یمكن إسقاطها عنها، أمّا إذا كان عملها لا یعیقها على رعایة الصّغیر وتدبیر الحضانة

دیوان ،1.ج ،)الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، الوصیة(بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري-1

.383.، ص1999الجامعیة، الجزائر، المطبوعات

.سابقمرجع معدل ومتمم، ، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، 11-84قانون رقم -2

، 1996دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،3.ق في قانون الأسرة الجزائري، طعبد العزیز سعد، الزواج والطلا-3

  .296.ص

مرجع سابق، ، )، الوصیةالخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث(وجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، ال-4

.، من هذه المذكرة76.، ص1؛ أنظر الملحق رقم409.ص
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الحاضنة في حد ذاته لیس مسقطا شؤونه، فلا یسقط حقها في حضانته، ومن هذا یتبین أنّ عمل 

لحق الحضانة وإنما المسقط لهذا الحق في مجال الحضانة، هو ضیاع المحضون وإهماله عند 

.)1(حاضنته

أمّا عن موقف المشرع الجزائري فقد استدرك النص على عمل المرأة من خلال الفقرة 

أة أن یشكل سببا من أسباب لا یمكن لعمل المر "والتي تنص على ) ج.أ.ق( 67الثانیة من المادة 

.)2("سقوط الحق في ممارسة الحضانة

نلاحظ أنّ نص هذه المادة قد حسم المسألة بشكل صریح لا یثیر أي جدال، وهو أنّ 

عمل المرأة مهما كان لا یمكن أن یكون سببا لإسقاط حضانة الصغیر عنها وهذا ما أكدته 

.)3("المحكمة العلیا في إحدى قراراتها 

على هذا واحتیاطا من المشرع ربط عمل المرأة بمصلحة المحضون، وهذا یعني أنه  اوبناء

حتى وإن كان عمل الحاضنة لا یشكل سببا من أسباب سقوط حق الحضانة كمبدأ عام، فإنّه 

كاستثناء من هذا المبدأ یجوز الحكم بإسقاط حق الحضانة على العاملة إذا كان عملها یحرم 

.)4(العنایة المحضون من الرعایة و 

أن القول بعدم سقوط حق الحضانة بمجرد عمل المرأة، محفوظبن الصغیریرى الدكتور و 

إنما یمكن النظر إلى طبیعة هذا العمل، فإن كان یستغرق منها وقتا طویلا یؤدي إلى تفریط في 

فیة حق المحضون فیرى سقوط حقها في الحضانة، كما یجب أیضا مراعاة الجوانب النفسیة والعاط

مراعاة قوانین العمل وبجب أیضا ، قتصار على الجوانب المادیة فقطعند دراسة أثر العمل وعدم الا

المعمول بها لظروف المرأة الحاضنة، وتقلیص ساعات عملها بما لا یتعارض مع واجبها الأسري 

.)5(وحضانة صغارها لأنّ تربیة الجیل الجدید وتشكیل شخصیته یعد من أهم وظائف الأم

.71- 70.ص.، ص2004، دار الكتب القانونیة، مصر، )في الشرع والقانون(أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات-1

.سابقمرجع قانون الأسرة الجزائري،، یتضمن تعدیل 02- 05رقم أمر -2

، اجتهاد قضائي لغرفة )أ ح ش :س ص ضد:قضیة(، 18/07/2000مؤرخ في  245156رقم  ع،.ر، مأنظر قرا-3

.188.، ص2001عدد خاص، ،مجلة قضائیةالأحوال الشخصیة،

   .306.ص ، مرجع سابق،بن الصغیر محفوظ-4

  .310-309.ص.ص المرجع السابق،،محفوظبن الصغیر -5
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فإذا غابت هذه الوظیفة فإنّ المتوقع هو وجود جیل یعاني أبناءه من خلل عاطفي ونفسي 

.ووجود جیل متفكك الأسرة متقطع الروابط

:الأمانة )ث(

ویقصد بها أن یكون الحاضن أمینا في خلقه وفي سلوكه وكذلك أمینا في الاهتمام 

.)1(بالمحضون ورعایة مصالحه

حضانة للفاسق لأنه غیر أمین على نفسه فكیف یكون أمینا على غیره، وقد أعطى  فلا

الفقهاء أمثلة للفسق كأن یكون الحاضن سارقا أو مسربا للخمور، وتقدیر مدى فسق الحاضن أمر 

.)2(متروك لتقدیر قاضي الموضوع

الحضانة فقد أخذ برأي جمهور الفقهاء في عدم إسناد أمّا عن موقف المشرع الجزائري

فالطفل في ید .)3()ش.أ.غ(للفاسق ویظهر ذلك في إحدى قرارات المحكمة العلیا الصادرة عن 

.الحاضن في حكم الأمانة لذا وجب علیه العنایة به والسهر على حمایته

الشروط الخاصة بالنساء:ثانیا

:یشترط في النساء الحاضنات جملة من الشروط وهي كالتالي

رحم محرم من الصغیر، أي بأجنبي وإلا سقط حقها في الحضانة، وهذا بخلاف ألاّ تتزوج بغیر -

له من الشفقة الباعثة على نفع المحضون ورعایة أمورهلما،ما إذا تزوجت بذي رحم من الصغیر

بالتعاون مع أمه في كفالته وتربیته أحسن تربیة، وهذا لأنه یشاركها في القرابة والشفقة وذلك 

.)4(علیه

.296.سابق، صطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع عبد العزیز سعد، الزواج وال-1

.25.، ص1997عزمي ممدوح، أحكام الحضانة بین الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، -2

، صادر في 4عدد  ،مجلة قضائیة، )ك م :ج أ ضد:قضیة(، 22/5/1989صادر بتاریخ  53578قرار رقم  راجع-3

.99، ص1991

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب(أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام-4

.231.، ص1998مصر، 
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ماي 5مؤرخ في 404118رقم وهذا ما أكده القضاء الجزائري في عدة قرارات منها قرار 

1986)1(.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلب الفقهاء اشترطوا الدخول بالمرأة لإسقاط الحضانة عنها، 

.)2(فالعقد وحده غیر كاف

ألاّ تكون المرأة الحاضنة من محارم الصغیر نسبیا، كالأم والخالة والأخت والعمة والجدة، فلا -

.)3(تتوفر أهلیة حضانة النساء إلا بتوفر المحرمیة وقرابة عمود النسب

ألاّ تكون الحاضنة قد امتنعت عن حضانة الطفل مجانا عند إعسار الأب، لأنّ الأب إن وجدّ -

.)4(سقط حق الأم في الحضانة معاوضةالحاضنة المتبرعة 

ن بل تقیم الحاضنة بالصغیر في بیت من یبغضه، لأنّ التربیة السلیمة لا تقوم بغذاء البدألاّ -

.)5(تتضرر بلا شكطفلبسلامة الروح أیضا ونفس ال

تكون المرأة الحاضنة مرتدة، لأنّ المرأة تحبس فلا تكون قادرة على القیام بمصالحه والعنایة ألاّ -

.)6(بشؤونه وأموره

، هو تربیة المحضون على )ج.أ.ق(62المادة فالهدف من الحضانة كما هو مبین في 

على  دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، وعلیه فمن المنطقي أنّ تكون الحاضنة

دین الأب، لأنّ الحاضنة إذا ارتدت عن دینها فإنّ ذلك یؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة، وهذا 

.)7(ما ذهب إلیه فقهاء الشافعیة والحنفیة

.75.، ص1989، صادر سنة 2، عدد مجلة قضائیة، 5/5/1986، مؤرخ في 404118أنظر قرار رقم -1

.5.سابق، صأیت عكوش وزنة وبن كرو نوال، مرجع نقلا عن -2

مرار كریمة ومزاري صبرینة، حمایة القصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة -3

  .13- 12.ص.، ص2013، -بجایة-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.222.الدین إمام، مرجع سابق، صمحمد كمال -4

.222.، صنفسهمرجع -5

.408.ن، ص.س.، دار الفكر العربي، مصر، د3.محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة، ط-6

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة2.لوعیل محمد أمین، المركز القانوني للمرأة في القانون الجزائري، ط-7

.117.، ص2006
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الشروط الخاصة بالرجال:ثالثا

:في حالة ما إذا كان الحاضن من الذكور فیشترط لاستحقاق الحضانة الشروط التالیة

یجب أن یكون الحاضن من الرجال المحارم من عصبة المحضون، فلا حضانة لغیر المحارم -

من الرّجال على الصغیر، ولا یثبت حق الحضانة للمحارم من غیر النسب كالأم والأب والأخت 

رضاعا، وإذا لم یوجد للصّغیر من یحضنه من الأقارب وضعه القاضي، تحت إشرافه عند من یثق 

أو النساء، أما إذا وجد عددا ممن لهم حق الحضانة وكانوا متساوین في درجة به من الرّجال

القرابة كالأخوات الشقیقات أو الأخوة الأشقاء، یقدم أصلحهم لتربیة الولد، وإن تساووا في 

.)1(الصلاحیة، اختار القاضي أحد منهم حسما للنزاع

ة على النفس واختلاف الدیانة قاطع إتحاد الدین بین الحاضن والمحضون، لأنّ الحضانة ولای-

.)2(للولایة بین المسلم وغیره، وعلى هذا فحضانة الرجل مشروطة دائما بإتحاد الدیانة مع المحضون

بات على ترتیب الإرث، لأنّ أصل استحقاقه للحضانة هو قوة أن یكون الحاضن من العص-

.)3(القرابة، باعتبارها تضمن الشفقة بالصغیر، وحسن رعایته

نيالفرع الثا

ترتیب أصحاب الحق في الحضانة

وكل ما یدخل في مفهوم الحضانة أمر مهم، لذا جعل الشرع ولایة تعتبر تربیة الولد الصغیر

وحق الحضانة إلى الأم لرفقها، فهي أقدر على ذلك للزومها رف إلى الأب لقوة رأیه مع النفقةالتص

.)4(البیت وكونها أشفق على صغارها

، )في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي(محمود سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة -1

.230.، ص2003دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

.230.سابق، صفراج أحمد حسین، مرجع -2

.230.سابق، صمحمد كمال الدین إمام، مرجع -3

.644.، ص2000دار الكتب العلمیة، لبنان، ،1.حنفي، البنایة شرح الهدایة، طبدر الدین-4
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.)1(لا یجوز نزع الطفل عن المطلقة إذا اختارت هي القیام بحضانتهكما

، ثمّ )أولا(وعلیه سنحاول في ظل هذا الفرع تبیان الترتیب الفقهي لأصحاب الحق في الحضانة

).ثانیا(الترتیب القانوني

ترتیب أصحاب الحق في الحضانة فقها: أولا

:النحو التاليإنّ ترتیب أصحاب الحق في الحضانة یكون على 

:ترتیب النساء المستحقات للحضانة )أ(

تثبت مشروعیة الحضانة للأم سواء كانت متزوجة أو مطلقة بالكتاب والسنة فالدلیل من الكتاب 

"قوله تعالى .)2("قل رب ارحمهما كما ربیاني صغیراو :

"قوله تعالى أیضاو  یتم الرضاعة، وعلى المولود الوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن و :

.)3("رزقهن و كسوتهن بالمعروف

وبین أحبته یوم ین والدة وولدها، فرق االله بینه من فرق ب"أمّا من السنة قوله صلى االله علیه و سلم 

.)4("القیامة 

أقدر على المرأة عادة أشفق على الصغیر و نّ لأ الأصل في الحضانة أن تكون للنساءف

.قرابتهمقدمة على الأب و تكون قربتها ن الأم أحق الناس بحضانة ولدها و تكو  على هذاخدمته، و 

لیس إذا عدنا إلى المذاهب الفقهیة نجد أنّ الحنفیة مثلا قدّموا النساء على الرجال، فمن و 

لیست أهلا لحضانته، انتقل الحق في حضانته إلى محارمه من له محرم من النساء أو وجدت و 

.)5(الرجال العصبة، فان لم یوجد فمن یعینه القاضي 

.13.ن، ص.س.أبو نصر مبشر الطرازي الحسیني، المرأة وحقوقها في الإسلام، دار الكتب العلمیة، لبنان، د-1

.42سورة الإسراء، الآیة -2

.233سورة البقرة، الآیة -3

.470.سابق، صنقلا عن وفاء معتوق حمزة، مرجع-4

.267.، ص2004، الأردندار الثقافة للنشر والتوزیع، ،1.شرح قانون الأحوال الشخصیة، طالتكروري عثمان،-5
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الأم، ثمّ أم الأم، ثمّ أم الأب، :لقد رتب الحنفیة الحاضنات من النساء على النحو التاليو 

، ثمّ العصابات بترتیب عماتثمّ الأخوات، ثمّ الخالات، ثمّ بنات الأخت، ثمّ بنات الأخ،  ثمّ ال

أمّا المالكیة فقد قدموا الأم، ثمّ الجدة لأم، ثمّ الخالة، ثمّ الجدة لأب وان علت، ثم الأخت، ، الإرث

.)1(ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم الوصي، ثمّ للأفضل من العصبة

لها أن قوا على أن الحضانة هي حق للأم و نستنتج من خلال ما سبق أنّ الفقهاء المسلمون اتف

.تتنازل عنها كما تشاء، فالحضانة هي حق للطفل یجب على الأم أن تتكفل به رعایة لمصلحته

  :ترتیب الرجال المحارم من العصبات )ب(

:تنتقل الحضانة إلى العصبة من الرجال حسب ترتیبهم في المیراث على النحو التالي

.وهو أولى المحارم من العصبات استحقاقا للحضانة: الأب -

یقدم الشقیق عن ابن الأخ ق ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ، و وإن علا ثمّ الأخ الشقی:الجد لأب-

لأب، ثمّ العم كما یقدم أیضا الشقیق عن العم لأب، ثم ابن العم، وفي حالة تساوي من هم في 

مرتبة واحدة لاستحقاق الحضانة، یفضل أصلحهم دینا وورعا، فإن تساووا في التفضیل، یفضل

أكبرهم سنا، وإذا لم یكن للمحضون أحد من العصبان المستحقین للحضانة كانت حضانته للمحارم 

الجد لأم ثمّ الأخ لأم ثمّ ابن الأخ لأم، ثمّ أم أم، ثمّ الخال الشقیق، الخال :من ذوي الأرحام وهم

.)2(لأب، وأخیرا الخال لأم 

ترتیب أصحاب الحق في الحضانة قانونا:ثانیا

موقف المشرع الجزائري في معالجته لموضوع ترتیب أصحاب الحق في الحضانة من خلال یظهر

:، وسندرسه  من خلال مایلي)ج.أ.ق(من 64المادة نص 

.722.، ص1985دار الفكر، سوریا، ، 2.، ط7.لفقه الإسلامي وأدلته، جالزحیلي وهبة، ا-1

  .27- 26.ص.مرجع سابق، صممدوح عزمي،-2
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:موقف المشرع الجزائري قبل التعدیل )أ(

ولدها، ثمّ الأم أولى بحضانة"على )ج.أ.ق(من 64المادة نصّ المشرع الجزائري في 

.)1("الخالة، ثمّ أم الأب، ثمّ الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلكأمها، ثمّ 

نستنتج من هذه المادة أنّ الحضانة تثبت للنساء أصلا كما أنّ القانون الجزائري بعد أن 

.بجهة الأم، ثم جهة الأب، ثمّ الأقربون درجةاً للأم، رتب المستحقین لها ابتداءمنح حق الحضانة

لنا أیضا أنّ الحضانة، وإن كانت تعتبر حقا للأشخاص المذكورین في المادة ویتضح

أعلاه، حسب الترتیب الذي وضعهم فیه القانون، فإن هذا الترتیب لیس إلزامیا للمحكمة، ولیس من 

.النظام العام، بل یجوز للقاضي مخالفته ولكن بشرط مراعاة مصلحة المحضون

:موقف المشرع بعد التعدیل )ب(

أصبح الترتیب ،)ج.أ.ق(من 64المادة بعد التعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري على 

، نلاحظ )2(الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمّة ثمّ الأقربون درجة :على النحو التالي 

خاصة المذهب ، و الفقهاء جمهورعدول المشرع عن مذهب ، )ج.أ.ق(من 64المادة إذن من نص 

من 64المادة المالكي، حیث جعل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم، وما یلاحظ أیضا على 

دون ذكرهم أو  "الأقربون درجة"فئة ئة ثالثة من مستحقي الحضانة وهي أنها جاءت بف،)ج.أ.ق(

إلى قواعد الشریعةالتي تحیلنا،)ج.أ.ق(من 222المادة من ثمّ نلجأ إلى نص تحدیدهم و 

وبالرجوع إلى كتب الفقه نجد .وذلك في حالة غموض أو غیاب نص متعلق بأمر محددالإسلامیة، 

:الآراء مختلفة في تحدید هؤلاء الأشخاص لكنهم متفقون على التصنیف التالي 

.، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، معدل ومتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم -1

"على مایليمعدل ومتمم، ، )ج.أ.ق(متعلق ب 11-84من قانون رقم 64تنص الم -2 الأم أولى بحضانة ولدها،  ثمّ :

،"ثمّ العمة،  ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلكالأب،  ثم الجدة لأم، ثمّ الجدة لأب، ثم الخالة، 

.نفسهمرجع 



التشریعي للحق في مسكن الحضانةالفصل الأول                الإطار 

[21]

القریبات من المحارم، العصبات من المحارم، المحارم من الرجال غیر العصبة، من یراه القاضي 

.)1(أصلح للمحضون

ولا تنتقل الحضانة من حاضن لآخر ذكورا أو إناثا إلا بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي 

.)2(فیه

فلا  لمستحقیها، أن یحكم بحق الزیارةكما یجب على القاضي عند إصدار الحكم بإسناد الحضانة

.)3(یجوز حرمان الولد من أهله

وعلى القاضي عندما :"...على ما یليالتي تنص  )ج.أ.ق(64المادة وهذا ما نستشفه من نص 

.)4("یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

نستنتج من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري، قد اعترف بصریح العبارة بحق الزیارة 

فأوجب على القاضي عند الحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة من تلقاء نفسه، فأسلوب 

، حیث یكون الحكم معیبا إذا نطق بإسناد )وعلى القاضي(المادة جاء على سبیل الوجوب بلفظ

النص على حق الزیارة، وهذا مراعاة لمصلحة المحضون الذي لا ینبغي أن ینقطع الحضانة دون

عن أهله،كما نلاحظ أیضا أنّ المادة لم تحدد مكان الزیارة، حیت تركت المجال مفتوحا لتقدیر 

حیث قضت .)5(القاضي، غیر أنه لایجوز أن یكون هذا المكان هو مكان إقامة المطلقة مثلا

إحدى قراراتها أن تحدید مكان حق الزیارة ببیت الزوجة بعد طلاقها أمر مخالف المحكمة العلیا في

.)6(للقانون لأنها أصبحت أجنبیة عنه

  28 - 27.ص. سابق، صن أیت عكوش وزنة وبن كرو نوال، مرجعنقلا ع-1

، )معلقا علیها بأحدث أحكام القضاء والنفقة في مصر والدول العربیة(موریس صادق، قضایا النفقة والحضانة والطاعة-2

.55.، ص1999ن، .ب.الكتاب الذهبي، ددار 

، 2013، الدار البیضاء، الجزائر، 1.، ط)ج.أ.ق(سلسلة المباحث في القانون ،الین وبوقرورة كمشریفي نسر -3

  . 105.ص

.سابققانون الأسرة الجزائري، مرجع تعدیلیتضمن،02-05أمر رقم -4

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، )متاع-حضانة-عدّة-نفقة-تعویض(دیابي بادیس، آثار فك الرابطة الزوجیة-5

.91.، ص2008الجزائر، 

لغرفة  ، اجتهاد قضائي)ج ب: م ن د ضد:قضیة(، 15/12/1998، صادر بتاریخ 214290رقم  ع.، مأنظر قرار-6

.92.، ص2001عدد خاص، ،مجلة قضائیة،الأحوال الشخصیة
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إضافة إلى ما سبق فإنّ القانون لم یحدد المدة التي یستغرقها المستفید من حق الزیارة، 

د والمناسبات الدینیة وما استقر علیه القضاء الجزائري أن حق الزیارة یمنح في العطل والأعیا

، وبذلك جرى القضاء على أنّ الزائر للمحضون له الحق في ذلك مرة كل أسبوع، مقاسمةوالوطنیة

في إحدى ستنتجناهاوهذا ما .)1(وأن أكثر من ذلك غیر معمول به وغیر متبنى من طرف القضاء

قرارات المحكمة العلیا، حیث قضت بأنّ الحكم بحق الزیارة مرتین في الشهر خرق للقانون، ومن 

.)2(حق الأب زیارة أبنائه على الأقل مرة في الأسبوع

فالواقع أنّ المحضون إذا كان ذكرا أو أنثى، وكان تحت حضانة النساء أو حضانة الرجال 

بنه أثناء حضانة الآخر له، وهذا تحقیقا للمصلحة سواء إة لأبوین الحق في رؤیفإنّ لكل من ا

دم ومن آداب الزیارة، عدم حدوث خلوة بین الأبوین المفترقین وع.)3(بالنسبة للمحضون أو الأبوین

قت المناسب منعا للشبهة، واستئذان صاحب البیت للدخول، فإن لم و الإطالة في المكث، واختیار ال

).4(لیستطیع رؤیتهیؤذن له أخرج الولد إلیه 

لثالفرع الثا

الحضانةالحق في انقضاء 

یا، فقد تطرأ علیه ظروف تؤدي إلىمن المتعارف علیه أن الحق في الحضانة لیس حقا أبد

).ثانیا(، أو قانونیا)أولا(انقضائه سواء كان ذلك طبیعیا

.92.سابق، صدیابي بادیس ، مرجع -1

، مجلة قضائیة، )ب ل ف:ق ط ضد:قضیة(، 16/04/1990صادر بتاریخ 59784ش، قرار رقم .أ.غ.ع.م -  2

.126.، ص1991، 4عدد

،ن.ب.، دوالتوزیعدار المنار للنشر ،1.ط ،)دراسة مقارنة(سمیر محمد محمود عقبي، الحضانة في الفقه الإسلامي-3

   .223-221.ص.ص ،1986

دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، 1.، ط)دراسة مقارنة(، الحضانة في الفقه الإسلاميإبراهیمعبد الرحمان إبراهیم-4

.349.، ص1999
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الانقضاء الطبیعي للحق في الحضانة: أولا

)10(تنقضي مدة الحضانة للذكر ببلوغه عشرة "بأنه )ج.أ.ق(من 65المادة تنص 

سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشرة 

سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، على أن یراعي في الحكم بانتهائها مصلحة )16(

.)1("المحضون

لحضانة القانونیة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات، وببلوغ واضح من هذه المادة أن مدة ا

)ج.أ.ق(من 7/1المادة كاملة المنصوص علیها في سنة19الأنثى سن الزواج القانوني أي سن 

أتت باستثناء حیث أنه یمكن للقاضي أن یقضي بتمدید  )ج.أ.ق(من 65المادة إلا أن .)2(

وللحصول على حق التمدید لابد من توافر جملة سنة16سنوات إلى 10منالحضانة للولد الذكر 

:من الشروط وهي

أن یكون الحاضن طالب التمدید هي الأم نفسها، وألا تكون متزوجة ثانیة مع رجل أخر لیس -

ویجب أن یكون المحضون ذكرا، بحیث لا یجوز تمدید مدة حضانة الفتاة .)3(ذي محرم للمحضون

.)4(مطلقا

سنة، ویكون طلب تمدید الحضانة خلال سنة من نهایة 16یكون الحد الأقصى للتمدید  أن -

العشر سنوات، فإن فاتت مدة السنة، و لم تطلب التمدید ولم یكن لها أي عذر في تأخرها سقط 

.)5(حقها في المطالبة بالتمدید

.سابقمرجع معدل ومتمم،، یتضمن قانون الأسرة الجزائري،11-84قانون رقم -1

.سابقمرجع قانون الأسرة الجزائري،تعدیلیتضمن،02-05من أمر رقم 7/2راجع المادة -2

سابق، ، مرجع )المیراث، الوصیةالخطبة، الزواج، الطلاق، (بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -3

.385.ص

.44.سابق، صأیت عكوش وزنة وبن كرو نوال، مرجع -4

.43.، صمرجع سابقأیت عكوش وزنة وبن كرو نوال،-5
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القانوني للحق في الحضانةالانقضاء:ثانیا

حق الحضانة قانونا، بصدور حكم من القضاء إذا توفرت إحدى الحالات المؤدیة ینتهي

وتتمثل هذه الأخیرة في ،)ج.أ.ق(70إلى66المواد إلى سقوطه، والتي تناولها المشرع الجزائري من 

.)1()ج.أ.ق(66المادة تزوج الأم بغیر قریب محرم، وهذا ما نصت علیه -

  . )ج.أ.ق(62المادة الإخلال بواجبات الحضانة المنصوص علیها في -

تسقط حضانة الجدة أو الخالة، إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بقریب غیر -

.)2()ج.أ.ق( 64المادةمحرم، وهنا تعود الحضانة إلى أب الولد طبقا للترتیب الوارد في 

رغبة الحاضن أن یستوطن في بلد أجنبي، وقد قرر القاضي إسقاطها عنه مراعاة لمصلحة حالة-

.)4()ج.أ.ق(من69المادة وهذا ما جاء في ).3(المحضون

یسقط حقه ،مارسته مدة تزید عن سنة بدون عذرإذا لم یطلب من له الحق في الحضانة لم-

.)5(فیها

الإشارة أنه إذا زالت هذه الحالات المذكورة یعود حق الحضانة بقوة القانون إلى وتجدر

یعود الحق في الحضانة ":ما یليالتي تنص على )ج.أ.ق(71المادة أصحابه، وهذا ما تقضي به 

.)6("إذا زال سبب سقوطه غیر الاختیاري

للحاضن لسبب من ویتضح من هذه المادة إذن، أنه إذا سقط حق الحضانة بالنسبة 

ذي كان ینقصه وأثبت ذلك الأسباب القانونیة، فإن حق الحضانة سیعود إلیه إذا توفر لدیه السبب ال

.109.سابق، صشریفي نسرین وبوقرورة كمال، مرجع -1

سابق، ،  مرجع )الوصیةالخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، (بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -2

   .389-388.ص.ص

.110.سابق، صشریفي نسرین وبوقرورة كمال، مرجع -3

إذا أراد الشخص ":یتضمن قانون الأسرة الجزائري، معدل ومتمم على ما یلي، 11-84قانون رقم من 69تنص المادة -4

الموكل له أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة

.سابقمرجع ،"المحضون

.19.سابق، صمرار كریمة و مزاري صبرینة، مرجع -5

.سابقمرجع ن الأسرة الجزائري، معدل ومتمم،، یتضمن قانو 11-84رقم  قانون-6
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أما إذا كان سبب سقوط الحضانة ناتج عن تصرف الحاضن بناءا عن رغبته واختیاره، ،للمحكمة

.فإن حق الحضانة لن یعود إلیه بعد سقوطه

المبحث الثاني

انةمفهوم مسكن الحض

إیجابیات التعدیل الوارد على تشریع الأسرة في وضع حد نهائي للتناقض الصارخ تتجلّى 

تى التي كانت تقرر للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة م)ج.أ.ق(  52المادتین بین 

المادة وبین،معلقا على جملة من الشروط القانونیة،وقع طلاقهما بتعسف من الزّوج

.التي كانت تلزم الأب صراحةً بتهیئة المسكن للمحضونین)ج.أ.ق(من72

ن تعذر علیه ذلك التزم بأجرة المسكن، وجعل هذا الالتزام مقرونا بوجوب افتقار إ و   

.)1()ج.أ.ق(من 52المادة المحضون للمال، وذلك بإلغاء الفقرة الثانیة وما بعدها من 

ینبني علیه إلغاء حق المطلقة الحاضنة في البقاء في مسكن الزوجیة أین حسم فیها ممّا

من 72المادة المشرع الجزائري مسألة تخصیص مسكن ملائم لممارسة الحضانة وذلك وفقا لنص 

.)2()ج.أ.ق(

المطلب(الحضانة بمسكن قیف المتعلمن خلال هذا المبحث سنبرز كل من التعر و لذّا 

).المطلب الثاني(لأحكام المتعلقة بمسكن الحضانةكما سنتطرق إلى ا)الأول

ر یطعیبة عیسى، سكن المحضون في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجست-1

.6.ص ،2011-2010كلیة الحقوق، -بن یوسف بن خدة-العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر:في الحقوق، فرع

  .87.ص سابق،دیابي بادیس، مرجع -2
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المطلب الأول

تعریف مسكن الحضانة

المشرع الأب بتوفیر لضمان حمایة الأطفال وتوفیر لهم مستوى معیشي بعد الطلاق ألزم

الصحیة السویةة أساسیة من ضرورات المعیشسكن یعتبر ضرورة م، فاللممارسة الحضانةمسكن 

الفرع (، ثم تعریفه اصطلاحاً )الفرع الأول(لذا وجب علینا إعطاء تعریف لمسكن الحضانة لغة 

).الثاني

الفرع الأول

تعریف مسكن الحضانة لغة

السّكن، محركة، والسكنى، :والاسموسكن داره، وأسكنه غیره وسكنته تسكینا، قرّ،:سكن سكونا

).1(الطمأنینة:المنزل، والسّكن أهل الدار، والسّكینة بالكسر مشددة: كافهوالمسكن، وتكسر .كبشرى

الفرع الثاني

تعریف مسكن الحضانة اصطلاحا

مفهوم لقي تعریف مسكن الحضانة العدید من التعریفات عند أغلب الفقهاء، غیر أنّ 

عند أهل البادیة د عّ ما یُ المسكن مفهوم نسبي یختلف باختلاف الزمان والمكان، بمعنى أنّ 

والصحراء مسكن لا یكون عند غیرهم من أهل المدن، وعلیه یكفي أن یكون ساكن البیت مالكا 

.أسباب ظاهرة مشروعة  علىا أو حائزا حیازة عرضیة ترتكز لحق الانتفاع أو مستأجرا أو مستعیر 

ؤقتة ه كل مكان مسور یستخدم للسكنى بصفة دائمة أو موبوجه عام یعرف المسكن بأنّ 

.)2(فیه مجانا  اقیمموسواء كان ملكا لساكنه أو مستأجر له أو 

.787.سابق، صدي، مرجع محمد الدین الفیروز آبا- 1

.9.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع-2
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المطلب الثاني

الأحكام المتعلقة بمسكن الحضانة

في  الحقالحضانة، وبالتبعیةفك الرابطة الزوجیة الحق في  نع ةمن أهم الآثار المترتب

.مسكن ملائم لممارسة الحضانةبمطالبة ال

التي و  ،ةالأحكام المتعلقة بمسكن الحضانلتطرق في هذا المطلب إلى دراسة وعلیه سیتم ا

نقوم بدراسة شروط تمتع ثم، )الفرع الأول (القانون الجزائريالشریعة الإسلامیة و استنتجناها من

، وأخیراً موجبات سقوط الحق في )الفرع الثاني(المطلقة الحاضنة بالحق في مسكن الحضانة 

.)الفرع الثالث(مسكن الحضانة 

الفرع الأول

موقف الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من مسكن الحضانة

مسكن الحضانة مسألةمنقه الإسلامي والقانون الجزائري كل من الفیتجلى موقف

:تيكالآ

موقف الفقه الإسلامي من مسكن الحضانة: أولا 

الشریعة الإسلامیة المصدر الأصلي في معظم نصوص قانون الأسرة، ومنه سیتم تعتبر

سكن وذلك مفي بادئ الأمر البحث في الشریعة الإسلامیة عن أحقیة وعدم أحقیة المحضون في ال

:ضمن أراء مختلفة ومن بینها

:رأي الفقه المالكي) أ(

المحضون من ماله الخاص إن راء الفقه المالكي بین تلك التي تقر بأن سكن آ اختلفت

كان له مال، وبین تلك التي تقر بأن سكن المحضون والحاضنة في مال من علیه نفقة الولد بغض 

.)1(سكن أم لامالنظر عن امتلاك الحاضنة ل

.25-24. ص.طعیبة عیسى، مرجع سابق، ص-1
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:رأي الفقه الحنفي) ب(

الفقه الحنفي رجح رأیه في أن نفقة السكنى واجبة على الأب إذا لم یكن للحاضنة 

لأن وجوب توفیر المسكن لیس مبنیا ،لها أن تقوم بحق ممارسة الحضانةمسكن یمكن من خلا

هذه الأخیرة تكون واجبة على ، ولأنّ لحضانة بل وجوب النفقة على الولدعلى  وجوب الأجر على ا

.)1(الأب

:رأي الفقه الشافعي والحنبلي) ج(

اتفق فقهاء الشافعیة والحنابلة على حق الصغیر في المسكن وذلك یكون على عاتق أبیه إن كان 

فكما تجب علیه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة، فهو في هذه الحالة مجبر أیضا على توفیر ،موسرا

.یه الصغیرم مسكن مملوك لها تحضن فلأإذا لم یكن ل،مسكن أو إعداده

موقف القانون الجزائري من مسكن الحضانة                                       :ثانیا

موضوع الحضانة بصفة عامة ومسكن الحضانة بصفة خاصة مر بمجموعة من إن 

:الظروف التي مست المجتمع الجزائري ومن هذه المراحل نجدرتطوالمراحل المتباینة نتیجة 

:مرحلة انعدام النص التشریعي) أ(

غیر أنه د للنصوص التشریعیة كما هو معروفتعد الشریعة الإسلامیة المصدر الوحی

وفي ظل الاستعمار الفرنسي تم استبعاد تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على الجزائریین 

.وإخضاعهم إلى القوانین الفرنسیة

غیر أنه وبعد الاستقلال بقي الأمر على حاله أین تم استنباط بعض الأحكام من الشریعة 

 القواعد تبذلك تعددفمن الأعراف، الإسلامیة وأخرى من القوانین التي وضعها المستعمر وأخرى 

.المطبقة بتعدد هذه المصادر

  .25.صمرجع سابق، ، طعیبة عیسى-1
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یمكننا قوله في هذه المرحلة وإن كان هناك خلاف بین الزوجین وأمكن إصلاحه، إنّ ما 

فإن الاهتمام التشریعي لم یكن منصباً على مسكن الحضانة والسبب في ذلك أن الزواج  والطلاق 

.)1(على القضاء مثل هذا النوع من النزعاتكانا یتمان عرفیاً، و بهذا لم یعرض

مرحلة توفر النص) ب(

إذ أنه وبتطور المجتمع بدأ الأمر ،على ما كان علیه بعد الاستقلالالأمر لم یستقرإنّ 

ه نص خاص ضمن المنظومة أین أفرد ل،ولي اهتمام لمسألة مسكن الحضانةیتغیر وبدأ المشرع ی

  ).   ج.م.ق(من  467/2ةعلیه ضمن المادوهو ما تم النص التشریعیة

القاضي في حالة الطلاق أن یعین من الزوجین من یمكنه الانتفاع بالعین  هأین ألزم فی

،ولاد، وذلك من أجل حضانتهم خاصةالمؤجرة باعتبار هذه الأخیرة من ضرورات حمایة الأ

فالقاضي إذا فصل في قضیة الطلاق والحضانة استوجب علیه تعین من ینتفع من الزوجین بالعین 

.)2(مرجحاً في ذلك مصلحة المحضون باعتبار مصلحة المحضون الأولى بالرعایةالمؤجرة 

سكنممرحلة الاهتمام بال) ت(

طلاق، حیث لارتفاع نسبة النتیجةً سألة مسكن الحضانة بدأ اهتمام المشرع الجزائري بم

إسناد مسكن الحضانة للمطلقة التي تقررت لها الحضانة مة لمسألة ظأفرد له نصوصا خاصة من

1984جوان سنة 9مؤرخ في 11-84وذلك من خلال المواد المنصوص علیها في قانون رقم

.تضمن قانون الأسرةالم

مسكن ملائم لممارسة الحضانة في حالة إسناد توفیر به المشرع الأب بالدرجة الأولىأین ألزم فی

.)3(الحضانة إلى المطلقة

.25.طعیبة عیسى، مرجع سابق، ص-1

.مرجع سابقمعدل ومتمم،المدني،، یتضمن القانون 58-75أمر رقم -2

، دار هومة 4.ط، )شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید -3

.145.، ص2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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مرحلة إعطاء الأولویة لحق المحضون في السكن) ث(

المتضمن قانون الأسرة 1984سنة جوان9مؤرخ في 11-84قانون رقم بعد إدخال

راً ظللحضانة نعلقة بالجانب الموضوعي حیز التنفیذ، ظهرت فیه عدة نقائص، خاصة تلك المت

.لحساسیة وشدة ارتباطه بحیاة الطفل في الأسرة

التشریعي والاجتهادات القضائیة، فرض على المشرع وجوب إعادة  صوأمام هذا النق

:تنّص على ما یليمنه التي كانت 52المادة النظر في قانون الأسرة، وذلك بضرورة تعدیل نص 

.إذا تبیّن للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلّقة بالتعویض عن الضرر اللاحق  بها"

السكن مع  محضونیهاليّ یقبل إیواءها، یضمن حقّها فيوإذا كانت حاضنة ولم یكن لها و 

.حسب وسع الزوج

.القرار بالسكنى، مسكن الزوجیة إذا كان وحیداو یستثنى من 

".تفقد المطلقة حقّها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها

لة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة في حا"التي تنص على و منه72المادة وكذا تعدیل 

."سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر فعلیه دفع بدل الإیجارالحضانة

وهذا نظرا للتضارب والتناقض الحاصل بینهما، وذلك بغیة حمایة مصلحة الأطفال بعد 

وكذا تعدیل ،)ج.أ.ق(من 52المادة الطلاق، وعلیه تم إلغاء الفقرة الثانیة وما بعدها من نص 

المؤرخ 02-05وذلك بإضافة الفقرة الثانیة وذلك بموجب أمر رقم  )ج.أ.ق(من 72المادة نص 

.)1( 2005ي فیفر  27في 

.سابقمرجع ،قانون الأسرة الجزائريتعدیلتضمن، ی02-05أمر رقم -1
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الفرع الثاني

شروط تمتع المطلقة الحاضنة بالحق في مسكن الحضانة

لا تتم إلا بتوافر الحضانة فیهبواجب إن عملیة إسناد مسكن للحاضنة بغرض قیامها 

.جملة من الشروط أوجبها المشرع الجزائري في إطار  ضمان حق السكن للمطلقة

وعلیه سیتم إبراز هذه الشروط ضمن نقاط مختلفة منها ما هو متعلق بشروط مشترطة 

.قبل التعدیل ومنها ما هو مشترط بعد التعدیل

قبل التعدیلاستحقاق مسكن الحضانةشروط  :أولا

:مایلينجد من بین هذه الشروط

أن یحكم للمطلقة بالحضانة )أ(

ما استقر علیه القضاء على أن طلب الحاضنة للمسكن یحكم به في الوقت الذي إنّ 

.)1(ولا یتقرر للمطلقة الحاضنة هذا الحق دون إثبات،یحكم فیه بالطلاق والحضانة

سكن لزوجة مطلقة بدون مویعتبر هذا الشرط موضوعي إذ لا یمكن تصور منح ال

في الوقت الذي یحكم فیه یكونفطلب الحاضنة للمسكن حضانة إذ الحكمة بممارسة الحضانة، 

على أساسها یحكم القاضي لتي اهو طلب متعلق بمصلحة المحضون و و  ،بالطلاق والحضانة

فإذا وجد القاضي جمیع الشروط مجتمعة فیحكم تلقائیا بحق إسقاطها، وبالنتیجة إسناد الحضانة أو ب

.)2(رة في الأحوال الشخصیةظیعود الاختصاص فیه للمحكمة الناو  مسكن الحضانة من عدمه،

:أن لا یكون لها ولي تأوي إلیه) ب(

تجب نفقة الأصول على "التي تنص على أن  )ج.أ.ق(من 77المادةبالرجوع إلى نص

ومنه یفهم ،)3("والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتیاج، ودرجة القرابة في الإرثالفروع، 

.121.مرجع سابق، صد لمین، لوعیل محم-1

  .27.ص سابق،طعیبة عیسى، مرجع -2

.، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، معدل ومتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم -3
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على استقبال ى الفروع مما یعني أن الولي مجبرمن نص المادة أن المشرع ألزم نفقة الأصول عل

الواقع  لأنّ بحق المرأة المطلقةشروط المجحفة ولیته كونها من فروعه، ولكن هذا الشرط یعد من ال

یشهد أن من الأولیاء من یرفض إسكان المطلقة، مما یدفع بالمرأة إلى التشرد هي وأولادها أو ما 

.إذا قبل بها ولیها دون أولادهایدفع بها إلى التنازل عن حقها في حضانة أولادها في حالة ما

نفس حكم من لیس لدیها ولي، وعلیه وعلیه فإن المطلقة التي لها ولي یرفض إیوائها تأخذ

.)1(یحق لها الاستفادة من حق الحصول على مسكن لممارسة الحضانة

:یراعي في المسكن حالة الزوجأن  )ت(

یعتبر هذا الشرط من الشروط التي تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي وفقا لنص 

حال الطرفین یراعي القاضي في تقدیر النفقة "على أنه والتي تنص )ج.أ.ق(من 79المادة 

.)2("ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكموظروف المعاش

لسلطة التقدیریة للقاضي المختص، لوعلیه فإن تقدیر النفقة في القانون الجزائري یخضع 

لینفق ":تعالىقولهوهذا ما یستدل أیضاً من ،)3(على حسب حال الطرفین اعتبارا من یوم الطلب 

ذو سعة من سعته، ومن قدر علیه رزقه، فلینفق مما أتاه اللّه لا یكلف اللّه نفسا إلا ما 

والیمین على من أنكر ادعىكما أن هذا الشرط قابل لإثبات العكس فالبینة على من .)4("أتاها

النفقة تستحق من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها ومن المقرر قانونا أنّ 

   .)ج.أ.ق(من 80المادة نص ل طبقاوز سنة قبل رفع الدعوى وهذا بناء على بینة لمدة لا تتجا

، مذكرة مقدمة )دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري(صلاح الدین زیدان، حقوق المطلقة المالیة-1

  .257.ص،2006-2005میة، قسنطینة، أصوله، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلافي الفقه و  الماجسترلنیل شهادة 

.مرجع سابقمعدل ومتمم، تضمن قانون الأسرة الجزائري، ی،11-84قانون رقم -2

جامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات ال،ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأولبلحاج العربي، أبحاث -3

  .138.ص ،1996

.7سورة الطلاق، الآیة -4
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) ث( أن یكون للمطلق أكثر من مسكن                                                                                                  

من المستقر علیه أن مسكن حضانة الصغیر من نفقته على أبیه، كما أن علیه سكنى 

كون على د ولیس لها مسكن مع الولد یحاضنته، فالمنصوص علیه شرعا أن من لها إمساك الول

وما دامت اجةفالسكنى واجبة لكل من الحاضنة والمحضون للح،الأب سكناها وسكنى الولد

.)1(الحاجة قائمة فالوجوب على الأب یكون قائما أیضا

التعدیل نجد أنها نصت على شروط قبل )ج.أ.ق(من 52المادة و بالرجوع إلى نص 

وفقا و وعلیه ،ت منه مسكن الزوجیة إن كان وحیداتمتع المطلقة الحاضنة بمسكن الحضانة واستثن

إذ . )2(فإن المشرع أورد شرط وجود أكثر من مسكن لضمان إسكان المطلقة الحاضنةمادةلهذه ال

تسلیم المسكن للحاضنة من أجل ممارسة في حالة ما إذا كان للزوج أكثر من مسكن فإنه یقوم به أنّ 

ذلك لا یمنعه من أن نّ إمالكا أو مستأجرا لمسكن وحید، فالحضانة وفي حالة ما إذا كان الأب

یوفر لأولاده أجرة مسكن أخر لأن ذلك من الالتزامات التي تقع على الأب في حالة عدم وجود مال 

.للمحضون

المشرع الجزائري ضمن القانون المدني منح للقاضي إمكانیة وكما سبق الإشارة إلیه فإنّ 

وهذا ما أكده القرار 467/2المادة لزوجة المطلقة الحاضنة وذلك في نص لإسناد حق الإیجار 

التي ) ج.م.ق(من 467إذا كانت أحكام المادة "الصادر عن المجلس الأعلى حیث قضى بأنه 

لسكن الزوجیة للزوج الذي أسندت إلیه حضانة الأولاد تخول للقاضي الذي یصرح بالطلاق إعطاء ا

أما إذا كان باسم غیرهما .أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر وأن تأجیره باسم أحدهما

فإنه لیس لأحدهما أن یستفید منه تحت ظل نص هذه المادة، ولما كان القرار المطعون فیه قد 

لزوجة المطلقة فإنه بهذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ قضى بمنح السكن المؤجر باسم أم الزوج،

.)3("المتقدم

.223.سابق، صأحمد نصر الجندي، مرجع -1

مرجع سابق،،)شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد، -2

  .146.ص

.132.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع نقلا عن-3
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ه إذا كان المسكن الزوجي مؤجر، بأن استأجره من خلال ما سبق توصل القضاء إلى أنّ 

الزوج للإقامة فیه مع زوجته وأولاده حال قیام الرابطة الزوجیة، تسنت للقاضي عملیة إسناده طبقا 

لزوج الذي أسندت له حضانة الأولاد، أما إذا لالسالفة الذكر ) ج.م.ق(من 467/2لنص المادة 

.یستفید منه تحت ظل نص هذه المادةكان مؤجرا باسم غیرهما فإنه لیس لأحد أن

في هذا الطرح ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها  ةومن الاجتهادات القضائیة الوارد

سكن الزوجیة متى ثبت للحاضنة الحق في البقاء في م":بأنّ 1999جوان15الصادر بتاریخ 

أن  - قضیة الحالفي  -خر وهذا نظرا لمصلحة المحضونین، ولما كان ثابتآللزوج مسكن 

سنة أي من تاریخ  11 ذالمطعون ضدها تمارس حضانة الأولاد في المسكن المتنازع علیه من

صدور الحكم بالطلاق وأن محضر إثبات حالة یثبت أن الطاعن یملك سكنا أخر وعلیه فإن 

القضاة بقضائهم برفض دعوى الطاعن لعدم التأسیس وحق المحضونین الأربعة، فإنهم بقضائهم 

.)1("ذلك یستوجب رفض الطعنما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ومتى كان ك

:بعد التعدیلمسكن الحضانةاستحقاقشروط :ثانیا

طة بعد تر سیتم دراسة الشروط المش،طة قبل التعدیلر تبعد أن قمنا بدراسة الشروط المش

أن تكون المرأة حاضنة وهذا ما یفهم من الفقرة الثانیة من المادة ومن بین هذه الشروط ،التعدیل

...والتي تنص) ج.أ.ق(من 72 ویشترط أیضا وجود الطلاق بین .)2(..."سكن ملائم للحاضنة"

"محضونیها"نلاحظ أنه اشتمل على عبارة ) ج.أ.ق(من 52/2الزوجین وبالرجوع إلى نص المادة 

.التعدد"محضونیها"هوم خطأ حیث أن المقصود حسبهم بعبارة أین فهم بعض الفقهاء هذا المف

وبعد التطور السریع الذي عرفه المجتمع ونتیجة للتفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق 

تفطن القضاء لضرورة تغییر مسار من سبقه، أین أقر واعترف بحق الأم الحاضنة في السكن أو 

ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في أجرته ولو كان تحت حضنها طفل واحد، وهذا 

أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم -من قضیة الحال-لما ثبت":الذي جاء فیه1994نوفمبر 29

، 2001، عدد خاص، قضائیةمجلة ، 1999جوان 15، مؤرخ في 223834ملف رقم . ش.أ.ع،غ.م قرار -1

.33.نقلا عن طعیبة عیسى، مرجع سابق، ص. 225.ص

.قانون الأسرة الجزائري،  مرجع سابقتعدیلیتضمن،02- 05رقم أمر - 2
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على أن الطاعنة لا یحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا كانت حاضنة 

ا تطبیق القانون وكان یتوجب علیهم إلزام لأكثر من ولدین، وبهذا فإن قضاة المجلس أساؤو 

المطعون ضده بتوفیر سكن للحاضنة أو بتسلیم أجرته، مما یتعین معه نقض وإبطال قرارهم وبدون 

).1("إحالة

وعلیه فللمطلقة الحاضنة الحق في الاستفادة من مسكن لممارسة الحضانة حتى وإن كان 

الحاجة لمكان ومسكن تمارس فیه حضانة ابنها أو لدیها ولد واحد أو أولاد متعددین، فهي في أمس

بالتالي من المفروض أن تستفید ه و ظرر لمصلحة المحضون، لرعایته وحفأبنائها لأن هذا الحق مق

.المطلقة التي تكون حاضنة لثلاثة أطفال أو لطفل واحد

الفرع الثالث

سقوط الحق في المسكنحالات

ص على أسباب سقوط حق المطلقة الحاضنة في المسكن المشرع أغفل عمدا النّ یبدو أنّ 

إذ یمكن قبل التعدیل،52المادة أو بدل الإیجار وذلك عكس ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من 

القول بأن الحق في اكتساب مسكن ملائم لممارسة الحضانة هو من الحقوق التبعیة، إذ أن هذا 

نة، وعلیه فإن الأمور التي تسقط الحق في الحق ینبع في الأصل من الحق في إسناد الحضا

الحضانة فإنها بدورها تسقط الحق في المسكن ومن هذه المسقطات، نجد كما سبق الإشارة إلیه أن 

وینبني علیه سقوط الحق في المسكن متى انقضت ضنة مرهون بانتهاء مدة الحضانة، حق الحا

فقد تطرأ أسباب تكون دون شك بفعل .)2(هذه المدة، والقول بتأقیت هذا الحق لیس بإطلاقه 

قبل التعدیل وذلك  )ج.أ.ق(من 52المادة الحاضنة ومن هذه الأسباب ما تم النص علیه في نص 

في الفقرة الأخیرة منها ومن هذه المسقطات زواج الحاضنة بغیر ذي رحم محرم منه، وعلیه فإن 

، مما قد یؤدي إلى تعرض الطفل الحاضنة في هذه الحالة قد أمسكت المحضون عند أجنبي عنه

، مجلة قضائیة، )و.ب: ح ضد.خ:  قضیة(، 29/11/1994، مؤرخ بتاریخ 112705ملف رقم . ش.أ.ع،غ.قرار م-1

.140.، ص1995، سنة 1عدد

الجامعة الجدیدة،  دار ك الأطفال في الفقه الإسلامي، عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، الحضانة و أثرها في تنمیة سلو -2

  .82-81.ص.، ص2008، مصر
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رات القسوة والبغض والأذى، إذ ممكن أن لا یعطف علیه، بعكس ما إذا تم زواجها بذي رحم ظلن

.)1(محرم منه فإن ذلك لا یسقط الحق في مسكن الحضانة 

ومن الاجتهادات القضائیة التي تقر بهذا النوع من المسقطات ما أكده القضاء الجزائري 

راته أین أقر بأن الحاضنة یجب أن تكون خالیة من الزواج، أما إذا كانت متزوجة فلا في إحدى قرا

حضانة لها لانشغالها عن المحضون وهذا یعد سبب من الأسباب المسقطة للحق في مسكن 

.)2(الحضانة وبالتبعیة للحق في المسكن

ضنة ومن مسقطات الحق في مسكن الحضانة أیضا نجد ثبوت انحراف المطلقة الحا

فبمجرد ثبوت انحراف الحاضنة خلقیا فإن حقها في المسكن یسقط وذلك مراعاة لمصلحة ،خلقیا

، وهذا ما أكدته لأن انحراف الحاضنة یمكن أن یضر بالمحضون نفسیا  وخلقیاالمحضون،

من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أهم ":المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أین ثبت أنه

أن قضاة -في قضیة الحال-ومتى تبینللحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون، المسقطات 

الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم علیها من أجل جریمة الزنا، فإنهم 

ومتى كان ذلك استوجب ، )ج.أ.ق(من62ام المادة بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحك

.)3("نقض القرار جزئیا فیما یخص حضانة الأولاد الثلاثة

وبیانا لما سبق یمكن لأب المحضون لهذا السبب، أن یطلب من المحكمة التي ضمنت 

یكون بالتبعیة لسقوط حقها الحكم بسقوط حقها فیه وذلك ،ونیهاضلحاضنة مع محالسكن للمطلقة ا

.)4(في حضانة أولادها

.408.سابق، صمحمد أبو زهرة، مرجع-1

، 1989، صادر سنة 2، عدد مجلة قضائیة، 1986ماي 5مؤرخ في ، 404118قرار رقم . ش.أ.غع، .قرار، م-2

  .75.ص

، اجتهاد .)ف.ز: ضد.ج.س.ب: قضیة(،1997سبتمبر 30، مؤرخ في 171684قرار رقم . ش.أ.ع، غ.قرار، م-3

.169.، ص2001، عدد خاص، سنة مجلة قضائیةش، .أ.قضائي غ

عقود ومسؤولیة، :مسكن الزوجیة، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرعوقرة أم الخیر، ب-4

  .128-127.ص.، ص2012-2011جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 
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استخلاصه في ختام هذا الفصل أنه لاكتساب الحق في حضانة الأولاد بعد فك  نوما یمك

على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر في الحاضنة ، یجب أن یشتمل الرابطة الزوجیة

ولبلوغ هذه الغایة ألزم المشرع الأب في ، آفة اجتماعیة ةالتي تتولى رعایة المحضون وحفظه من أی

المادة حالة فك الرابطة الزوجیة بتوفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة، هذا ما تم النص علیه في 

.ذلك فهو ملزم بالتنفیذ النقدي أي ملزم بدفع بدل الإیجارعلیهوفي حالة تعذر )ج.أ.ق(من72
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، إنّ من أهم الحقوق التي یتعین توفیر الحمایة لها تلك المرتبطة بمصلحة المحضون

وكذا وقایته من ،من التشرد والضیاعوأحقیته في توفیر مسكن ملائم له من أجل حفظه ورعایته

سكن ممارسة الحضانة مالتي تلحق به بعد الطلاق، إذ أن الأصل في الآثار الاجتماعیة والنفسیة

بعد الطلاق فسواء كانت إذا كانت المطلقة في عدة الطلاق الرّجعي، أمّا  الزوجیةهو مسكن

ب جمهور الفقهاء، الحاضنة أما أو غیرها، فإن سكن ممارسة الحضانة هو جزء من النفقة حس

إذا لم یكن له مال فإنّ واجب توفیر مسكن ونفقة المحضون من ماله الخاص إذا كان له مال، أما

.)1(على عاتق الأب عالحضانة یق

ضون تدخل المشرع من خلال تعدیله المحمصلحة وإزاء هذه الأهمیة القصوى لحمایة 

، وفي حالة تعذر ذلك وجب ممارسة الحضانةئة مسكن ملائم ل، إذ ألزم الأب بتهیلقانون الأسرة

المبحث (والسلطة التقدیریة للقاضي )ج.أ.ق(72المادة بدل الإیجار وهذا وفقا لنص علیه دفع 

ه لمصلحة المحضون وأحاط هذا القواعد یستنیر بها أثناء تقدیر كما وضع للقاضي بعض،)الأول

الأخیر بضمانات تكفل حقه في المسكن ویتجسد ذلك في تعدد الدعاوى المتعلقة بمسكن ممارسة 

).المبحث الثاني(الحضانة 

مرجع ، )اج، الطلاق، المیراث، الوصیةمقدمة، الخطبة، الزو (بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري-1

.387.سابق، ص
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المبحث الأول

مسكن الحضانةوط إسناد السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر شر 

تتجه أغلب التشریعات نحو توسیع سلطة ودور القاضي في إسناد مسكن الحضانة 

، فالمشرع حدىوضة علیه ومواجهة كل حالة على بإعطائه دور ایجابي للتدخل في القضایا المعر 

یستطیع أن لا یستطیع أن یتنبأ عند إصداره للقوانین بكل ما یحدث من وقائع وأحداث مستقبلا، ولا

.یحل مقدما كل المشكلات التي سوف تثور عند تطبیق النصوص القانونیة

تسمح قابلة للتغییراجتهادیةغالبیة أحكامها فالحضانة مسألة قضائیة في الأساس وأنّ 

ر فیها إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، وعلیه فتدخل القاضي حتمي ظبإمكانیة إعادة الن

.المصلحة بما له من سلطة تقدیریة في ذلكووجوبي لتحقیق هذه

حتى ولو أنّ المشرع ألزم صراحة الأب بتهیئة المسكن للمحضون وإن تعذر فعلیه بأجرته 

ولم یضعه في موضع تخییر بین الأمرین، إذ جعل الأب ملزما  )ج.أ.ق(من 72المادة طبقا لنص 

یحدد الشروط الواجب توفرها في هذا بصورة أصلیة ووحیدة في إسكان ابنه المحضون، إلا أنّه لم

، وما یقال على المسكن یقال على بدل الإیجار إذ لم یقدم أي معیار )المطلب الأول(المسكن

حسب المكان لتقدیر هذه الأجرة بل ترك ذلك خاضعا لمجال السلطة التقدیریة للقاضي

.)المطلب الثاني(والزمان

المطلب الأول

مسكن الحضانةإلزام القاضي الأب بتوفیر 

المادة حسم المشرع الجزائري مسألة تخصیص مسكن الحضانة  بصیغة الوجوب في نص 

لطلب  ، ویكون الطلب المتعلق بتوفیر مسكن الحضانة  إما منّ الطلبات التبعیة)ج.أ.ق(72

أو الطلبات المستقلة بذاتها، والملاحظ من نص المادة سالفة الذكر أنها جاءت بصفة الأصلي

كما أنّ القاضي عند الحكم بتوفیر ،)الفرع الأول(صفات مسكن الحضانة اعامة دون تحدید مو 

.)الفرع الثاني(ممارسة الحضانة وجب علیه مراعاة حالة الزوج المطلقلمسكن 
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الفرع الأول

الحضانةمواصفات مسكن

إنّ المقصود بتكلیف الأب بتوفیر مسكن الحضانة هو توفیر كامل الرعایة للمحضون 

بالدرجة الأولى، وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أنّ المشرع لم یذكر مواصفات هذا 

ت صفااالمسكن، وأمام هذا الفراغ القانوني یجد القاضي نفسه ملزما بالبحث والتحري عن هذه المو 

قصد تكوین قناعته ومما تتطلبه الحیاة العادیةوذلك بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

الشخصیة وتحقیق العدالة، فحتى تؤدي الحاضنة الغرض المتوخى من إسنادها حضانة الأولاد 

).ثانیا(، ومستقلا)أولا(ملائماوأولادها یجب أن یكون المسكن الذي تقیم فیه 

ن الحضانةمسكملائمة: أولا

ولا یكون المسكن ،إنّ تقدیر ملائمة مسكن الحضانة یخضع لتقدیر قاضي الموضوع

الخ، كما یجب ...ملائما إلا إذا كان مستوفیا لكل المرافق الضروریة، كالمطبخ والحمام وغرفة النوم

على القاضي أن یتأكد أیضا من أهمیة الحي ومدى توفر الأمن والملحقات الضروریة للعیش 

ولقد نادى الفقه الإسلامي وعلى رأسهم الحنفیة بأن یكون البیت .)1(كوجود المحلات والمدرسة مثلا

الذي یسكن فیه المحضون غیر معرض لأذى الجیران ولو كانوا أقرباؤه، كما اشترط خلیل ابن 

الحاضنة في بیت لا یسبب أي خوف للمحضون، وهكذا یلاحظ إسكانإسحاق من المالكیة وجوب 

مبدأ رعایة مصلحة المحضون المادیة یلزم القاضي عند تقدیرها النظر إلى سعة المنزل أنّ 

ینبغي أن یخضع للشروط الضروریة التي تساعد على التكوین المنسجم فمكان الحضانة،وموقعه

للمحضون، فلقد أكدت الحقائق العلمیة أنّ المسكن غیر الملائم یلعب دورا أساسیا في السلوك 

.)2(اصة بالنسبة للأحداث المنحرف خ

.78.سابق، صعیسى، مرجع طعیبة-1

، 2005-2004مصلحة المحضون في القوانین المغاریبیة للأسرة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، میدو زكیة، ح-2
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وعلیه فتهیئة مسكن الحضانة یكون في مكان الحضانة، أي في البلد الذي یقیم هو فیه 

ویجوز أن یهیئه في البلد الذي تقیم فیه الحاضنة الأم، شرط أن یكون هذا البلد هو الذي سبق أن 

له ممارسة حق الرقابة عقد زواجه علیها فیه أو في مدینة قریبة من محل إقامته هو بحیث یمكن 

.)1(على أولاده

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا، أین اعتبرت أنّ بعد المسافة قد یكون سببا من أسباب 

الجزائري اخذ برأي الفقه المالكي أین اشترط نّ القضاءومنه نلاحظ إذن أ،)2(الحرمان من الحضانة

برود لكي 6مكان تواجد الأب بأكثر من أن لا یبعد المسكن الذي تمارس فیه الأم الحضانة عن 

.یتمكن الأب من رؤیة أبنائه دون مشقة

كما یقوم قاضي الأحوال الشخصیة عند الفصل في الدعاوى المعروضة علیه وخصوصا 

.)3(ولكن دون تحدید المقصود به"الملائمة "ماتعلق منها بمسكن الحضانة بالنص على مصطلح

ه الشریعة الإسلامیة وتضمنه قانون الأسرة كان على ولكون أنّ المسكن حق ثابت أقرت

.و فقرة لتحدید مواصفاتهالمشرع أن یخصص له ول

استقلالیة مسكن الحضانة:ثانیا

لا یكفي في مسكن الحضانة أن یكون مناسبا للإقامة فیه، إذ یجب أیضا أن یكون 

المسكن الذي لا یشارك فیه آخرون مع المحضون والحاضنة، والمقصود بالمسكن المستقل،مستقلا

ستقلالیة مسكن الحضانة مصلحة المحضون بحفظه صحة وخلقا، وعلیه إویراعي القاضي في 

.)4(فإعداد مسكن الحضانة یقاس بقدر إعداد مسكن الزوجیة من حیث مواصفاته الشرعیة

السابق أو البیت العائلي علیه نتساءل هل یعد تخصیص غرفة من غرف بیت الزوجیة 

وهل یمكن  ؟)ج.أ.ق(من  72/1ادة إن صحّ التعبیر لممارسة الحضانة تطبیق صحیح لنص الم

.118.سابق، صمرجع بوقرة أم الخیر،-1

، 1992، صادر سنة 4، عددقضائیةمجلة، 22/09/1986، مؤرخ في 43594قرار رقم . ش.أ.غع،.م ،قرار -  2
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.من هذه المذكرة77..، ص2انظر الملحق رقم-3

حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإشكالاته المثارة أمام القضاء، مذكرة نهایة التكوین، المعهد عیسو أسماء، -4

.23.ص ،2001-2000الوطني للقضاة، مدیریات التربص، 
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ة حكما صحیحا یخدم اعتبار حكم إسكان المطلقة الحاضنة في طابق مستقل في بیت الزوجی

 ؟مصلحة المحضون

قول في غیر محلهلحضانة في رأیناإنّ القول بإسناد الحاضنة غرفة واحدة لممارسة ا

كون الحاضنة أصبحت بالطلاق أجنبیة عن أب الطفل فلا یجوز لها العیش في بیت واحد، أضف 

، فالسكن المشترك أو الضیق یدفع بالطفل إلى لذلك حالة تعدد المحضونین في غرفة واحدة

ب الهروب من المنزل والتجمع في الشوارع نتیجة ما یشعر به من توترات وضغوط نظرا لغیا

الاستقلالیة، فمن خصائص مسكن الحضانة الملائمة ومن خصائص الملائمة أن یكون المسكن 

واسعا كافیا لضمان العیش الكریم للمحضونین، واحتوائه على المرافق الضروریة من مطبخ وحمام، 

.فكیف لغرفة واحدة أن تتضمن حمام ومطبخ

ز ولكن معلق على شرط وهو أما عن حكم إسكان الحاضنة في طابق منفرد فهو حكم جائ

ضرورة استقلالیة المدخل والمخرج، أي أن یكون للطابق باب منفرد عن مسكن الأب فمن غیر 

.المعقول أن یجمع بین الزوجین المطلقین باب واحد نظرا لكون كلیهما أجنبي عن الآخر

الفرع الثاني

  ج.أ.ق 72إشكالات تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 

ذلك المكان الذي ) ج.أ.ق(من 72الزوجیة الوارد في الفقرة الثانیة من المادة یقصد ببیت 

فمن الممكن أطفالالطلاق بین الزوجین وبینهما كان یأوي العائلة حال قیام الزوجیة، فإذا وقع

هذا طبقا لما جاء في نص المادة سالفة ،إسناد حق البقاء فیه للحاضنة لتقوم بواجب الحضانة

لذلك یجب عند إسناد المسكن الزوجي للحاضنة التمییز بین ما إذا كان مملوكا لأحد الذكر، 

).ثالثا(أو مشغولا بسبب العمل )ثانیا(، أو مؤجرا )أولا(الزوجین 

المسكن الزوجي المملوك:  أولا

ض النظر عن المالك، غحترام هذه الملكیة بإا كان المسكن الزوجي مملوكا وجب إذ

.كن والذي سبق تخصیصه لممارسة الحضانة قد تعود لأحد الزوجین أو للغیرفملكیة هذا المس



سكنمالحمایة القضائیة المقررة لحق المحضون في الالفصل الثاني           

[43]

حق الملكیة لأحد الزوجین ) أ(

إنّ ملكیة المسكن إما أن تعود للزوجة وإما للزوج، فإذا كان المسكن الزوجي مملوكا 

ا إذا للزوجة ملكیة تامة احتفظت به لنفسها وتكون بذلك قد ضمنت إیواء أولادها بعد طلاقها، أم

ه من عملیة الإسناد فهذا النوع من ؤ للزوج ملكیة تامة، استوجب استثناكان المسكن الزوجي مملوكا 

إلا إذا اختار ترك المسكن .)1(صاحبهلالسكن لا یجوز لأي كان التصرف فیه لأنّه ملكیة 

.للعیش في مكان أخروالانتقالهم إن تعددوا للحاضنة وابنهما المحضون أو أبنائ

حق الملكیة للغیر ) ب(

قد یكون المسكن الذي خصص للإقامة الزوجیة مملوكا لأهل أحد الزوجین، ویقیم فیه 

الزوج كأب  الزوج على سبیل التسامح أو الإعارة فإذا كانت ملكیة المسكن الزوجي تعود لأهل

أمر و  فیستثنى من عملیة الإسناد لأنّ هذا النوع من المسكن لا ینسجمالزوج أو أمه أو أخته

لا مع نصوص قانون الأسرة الجزائري ولا مع نصوص القانون المدني، ولا مع ،التصرف فیه

من رجل وتبقى تمارس حضانة أولادها عند أهله امرأةلاق والعادات، فلا یعقل أن تطلق خالأ

.)2(ونفس الوضع ینطبق على مسكن الزوجیة إذا كانّ مملوكا لأهل الزوجة

جرستأالزوجي المالمسكن:ثانیا

إذا كان المسكن الزوجي مستأجرا، وجب على القاضي عند الفصل في قضیة الطلاق 

والحضانة تعیین من ینتفع من الزوجین بحق الإیجار مرجحا في ذلك مصلحة المحضون، وقد 

"حیث جاء فیه31/12/1984صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العلیا في  أنه لا یجوز :

لأي قاض أن یحكم من جدید بحق الانتفاع بالسكن أو استبداله أو مراجعة الحكم الذي فصل فیه 

.)3("القاضي الذي قضى بالطلاق

.91.سابق، صبوقرة أم الخیر، مرجع-1

.37.عیسو أسماء، مرجع سابق، ص-2

، 1989سنة  في ، صادر4، عددمجلة قضائیة، 31/12/1984صادر في ،33849ملف رقم ش، .أ.ع، غ.، مقرار -3
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الشروط توفروقبل أن یحكم قاضي الأحوال الشخصیة بحق الإیجار لا بد أن یراعي

:التالیة

ثمّ یحصل الطلاق بین الزوجینونا،شرعا وقان ةوصحیحئمةأن تكون العلاقة الزوجیة قا-

سكن قبل طلاقهما ویكون لأحدهما سند إیجار لأنّه إذا كان مأن یكون الزوجان مقیمین في ال-

أما إذا كان عقد أن یمنح حق الإیجار لأحد الزوجینالمحل الزوجي باسم الغیر فلا یجوز للقاضي 

ن یمنح حق الإیجار للمطلقة مؤقتا، الإیجار باسم الزوج ووقع الطلاق، فإنّه یجوز للقاضي أ

ویسترجع بعدها الزوج السكن بانتهاء الحضانة أو سقوطها شرعا، ولا یمكن للمطلقة أن تتمسك 

.نّها تعتبر شاغلة دون سند قانونيبحق البقاء لأ

یكون للزوجین أولاد لأنّ منح السكن یكون بسبب ممارسة الحضانة فهو حق مؤقت مرتبط  أن -

.)1(بمدة الحضانة القانونیة فقط

من 12/2أمّا إذا كان المسكن مستأجرا لدى دیوان الترقیة والتسییر العقاري فإنّ المادة 

بالعین المؤجرة للزوج نصت أنه في حالة الطلاق یؤول حق الإیجار وحق البقاء76/147المرسوم 

.)2(المعین من قبل القاضي

المسكن الزوجي المشغول بسبب العمل:ثالثا

قد یكون المسكن الزوجي مشغولا بسبب العمل كتلك المساكن التي تعطیها الحكومة 

لبعض العاملین فترة عملهم، أو المساكن التي تعطیها الشركات للعاملین فیها أثناء مدة خدمتهم، 

مساكن القضاة ورجال النیابة العامة، فهذا النوع من السكن لا یجوز تقریر حق بقاء ومثلها 

ل به هو شخصیا ولیكون قریبا من مقر ظطي للمطلق لاعتبار یتصل بعمله لیالحاضنة فیه لأنّه أع

عمله، أو لتوفیر الراحة والاطمئنان له حتى یتمكن من أداء عمله على الوجه المطلوب ومن ثمّ فإنّ 

.39 -38.ص. عیسو أسماء، مرجع سابق، ص-1

معد للسكن ، یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل 23/10/1976، مؤرخ في 76/147مرسوم رقم -2

.92.، نقلا عن بوقرة أم الخیر، مرجع سابق، صأو تابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري
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یخالف شروط شغل المسكن فضلا عن أنّ كن لتشغله الحاضنة ومحضونیها، خروجه من المس

.)1(علاقته بجهة العاقد تنتهي قبل انتهاء مدة الحضانة

الفرع الثالث

المعتبر في إسناد مسكن الحضانةالأساس 

ه لحق المطلقة في المسكن، حالة الزوج المطلق یسرا أو یجب أن یراعي القاضي في تقریر 

عسراً حسب مقتضى الحال فإذا لم یكن في وسعه ذلك سقط حقها فیه، ولقد فعل المشرع الجزائري 

، فإذا كان الزوج مسكن للمطلقة الحاضنة مراعاة حالة الزوج المادیة لضمان حسنا عندما قرر 

لزوجیة بینهما في حدود وسعه، فمن باب أولى أن یلتزم ملزما بالإنفاق على زوجته حال قیام ا

.)2(بإسكانها بمراعاة نفس الضابط بعدما صارت حاضنة لأولادها منه

وعلیه فحق الحاضنة في السكن واجب یفرض على الأب حتما ولو لم یكن في استطاعته 

ذلك طالبته بأجرة فالسكنى مقررة للحاضنة بالتبعیة للمحضون، وإن تعذر علیه.ضمانه مادیا لها

قانونیا من التكفل بسكنى فالزوج المطلق غیر معفى) ج.أ.ق(ن م72المسكن طبقا لنص المادة 

.المحضون في غیاب المال لهذا الأخیر

قام المشرع الجزائري بإنشاء صندوق النفقة ضمانا لحق المطلقة في المسكن، ففي  ولهذا

حالة عسر الأب یتكفل هذا الصندوق بتوفیر مسكن الحضانة بشرط رجوعه على الأب لاحقا 

.)3(لاسترداد المبالغ التي أنفقها الصندوق

.94.سابق، صبوقرة أم الخیر، مرجع -1

.87.مرجع نفسه، ص-2

، والذي سیتم التفصیل فیه أكثر في الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث 2015أنشئ هذا الصندوق في سنة -3

.من هذه المذكرة 58.ص/ الثاني من الفصل الثاني
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المطلب الثاني

إلزام القاضي الأب بدفع بدل الإیجار

وإنّ ،لزم بتوفیر مسكن لممارسة الحضانةفإن الأب م)ج.أ.ق(من 72المادة ص وفقا لنّ 

، أي الالتزام بتوفیر مسكن )1(تعذر علیه ذلك فهو ملزم ببدل الإیجار الذي هو استثناء عن الأصل

ویقصد بالمسكن البدیل ذلك المسكن الذي یعده الزوج المطلق الموسر للحاضنة ملائم

ه الحاضنة بالأجرة التي تقبضها من مطلقها كعنصر من عناصر نفقة ومحضونیها، أو الذي تعد

ومن هنا كان وجوبه على من تجب علیه نفقة ،الصغیر ولیس من عناصر أجرة حضانته

.)2(الصغیر

مصلحة للمحضون، فللقاضي وضمن سلطته الواسعة، له أن یحكم للحاضنة بما فیه 

نجده في هذه الحالة یفرض سلطته من أجل عدم ض دعوى علیه تتعلق بمصیر الأولادبمجرد عر ف

.بفك الرابطة الزوجیةضمن المشاكل المرتبطة  وقهمضیاع حق

للقاضي أن یحكم بتوفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة خاصة وإن كان في ومنه یجوز 

خر یكون مراعاة لك یحكم ببدل الإیجار الذي هو الآذلك مصلحة للمحضون، وفي حالة تعذر ذ

.حة المحضونلمصل

الجزائريإلى كل من موقف الفقه الإسلامي والقانونفي هذا المطلبسیتم التطرق إذ 

الفرع (، وكذا المعاییر المعتمدة لتقدیر أجرة مسكن الحضانة )الفرع الأول(من أجرة مسكن الحضانة

.)الفرع الثالث(، وأخیرا تحدید العلاقات الإیجاریة )الثاني

.، من هذه المذكرة78.، ص3أنظر الملحق رقم-1

.116.بوقرة أم الخیر، مرجع سابق، ص-2
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الأولالفرع 

من أجرة مسكن الحضانةوالقضاءالفقه الإسلامي والقانون الجزائريموقف

القانون من أجرة مسكن الحضانة وكذا موقف سیتم إبراز كل من موقف الفقه الإسلامي

:الجزائري وذلك في نقطتین منفصلتین

موقف الفقه الإسلامي من أجرة مسكن الحضانة: أولا

ومدى وجوبها میة في مسألة أجرة مسكن الحضانةهناك اختلاف بین فقهاء الشریعة الإسلا

هذا ما سیتم التطرق إلیه ضمن نقاط مختلفة أین نبرز فیه رأي كل من الفقه المالكي لمستحقیها، 

.)1(وكذا رأي الفقه الحنفي

:الفقه الحنفي من أجرة مسكن الحضانةرأي ) أ(

مسكن الحضانة، على راء الفقه الحنفي حول مدى استحقاق الحاضنة لأجرة آ اختلفت

أساس التمییز بین ما إذا لم یكن لها مسكن وما إذا كان لها مسكن، فتستحق أجرة المسكن إذا لم 

تبعا لها فلا تستحق أما إذا كانت حائزة لمسكن ما فتلزم بحضانة الولد فیه ویسكن،یكن لها مسكن

.أجرة المسكن

:رأي الفقه المالكي من أجرة مسكن الحضانة) ب(

أجمع جمهورهم على المسكن وتلك التي لیس لها مسكن و یفرقوا بین الحاضنة التي لها لم 

أن سكنى الصغیر على والده أو من علیه نفقته إلا الرضیع مدة الرضاعة، فقال البعض أنه لا 

سكنى له على أبیه فیكون سكناه على من یكون عندها، فأجرة مسكن الحضانة الذي یحضن فیه 

ن تلزمه نفقته لأن هذا متعلق بالنفقة على الولد، فلزم من یقوم بالإنفاق علیه، الولد تجب على م

وإن كان للحاضنة مسكن تحضن فیه الصغیر ویعین حتى هذا فیما یتعلق بمسكن المحضون، 

القاضي القدر من الأجرة الذي یتحمله ولي المحضون وهو في هذا یراعي مختلف الظروف ویحقق 

.42.عیسو أسماء، مرجع سابق، ص- 1
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بأن الحاضنة لا تتحمل شیئا في المسكن الخاص الاعتبارأن یأخذ بعین العدالة ما أمكن ویجب 

.)1(سكن من عدمهمبالولد، بالرغم من حیازتها لل

سكن الحضانة نجد أن القضاء الجزائري من أجرة موالقضاء لعودة إلى موقف القانونوبا

كانت الحاضنة طبق أحكام المذهب المالكي، حیث جعل نفقة المحضون من مال أبیه، حتى وإن 

.سكن من عدمهمحائزة لل

من أجرة مسكن الحضانةموقف القانون:ثانیا

"التي تنص على أنه) ج.أ.ق(من 72المادة بالرجوع إلى نص  یجبفي حالة الطلاق،:

على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر علیه ذلك فعلیه دفع 

).2(."بدل الإیجار

وعلیه یفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري ألزم الأب صراحة بتوفیر مسكن 

للحاضنة، وإن تعذر علیه ذلك فهو ملزم بدفع بدل الإیجار، والمشرع في هذه المادة أحسن ما فعل 

بإیجاد البدیل المناسب في حالة تعذر إیجاد مسكن ملائم وذلك ضمانا لمصلحة المحضون، إذ 

انة حق مقرر صراحة للمحضون بالدرجة الأولى، وأن الحاضنة تستحقه یعتبر مسكن الحض

بالتبعیة للمحضون، إذ الحاضنة لا تفقد حقها في المطالبة بأجرة مسكن الحضانة على أساس أن 

.هذه الأجرة تعتبر عنصر من عناصر النفقة

موقف القضاء من أجرة مسكن الحضانة:ثالثا

له مال كما لو كان وارثا أو  موهوبا المحضون إذا كاننفقة الحضانة تجب من مال إنّ 

أو من یكلف بنفقته عند عدم وجودبأموال من قبل الأقارب، وإلا من مال أبیهأو موصى له له

ة لكن عملیا عندما یعرض على القاضي نزاع تطالب فیه المدعیة من مطلقها نفق،الأب أو إعساره

.42.، صسابقمرجع عیسو أسماء،-1

.مرجع سابق،الأسرة،تعدیل قانون، یتضمن02-05أمر رقم -2
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افة إلى بدل بالإظقاضي بالنفقة شقیها المتعلق بنفقة المعاشویفهم ال،شهریة لأبنائها المحضونین

.)1(إن تعذر إیجار مسكنإیجار مسكن لممارسة الحضانة

ومن شروط دعوى أجرة مسكن الحضانة، ألا یكون قد حكم للزوجة بنفقة شهریة لسائر 

بدل لوازمها الشرعیة، وغیرها من الشروط التي یجب أن تتوفر عند رفع دعوى المطالبة ب

.)2(الإیجار

72المادة والقاضي في حالة رفع دعوى المطالبة ببدل الإیجار یجد نفسه أمام مادتین 

حدة تتضمن مبلغ الأجرة فكیف یحكم لها بالأجرة ؟ هل یحكم لها بنفقة وا )ج.أ.ق(من 78والمادة 

لها بالنفقة طبقا أم یحكم ؟)ج.أ.ق(من 72المادة المعیشة للأبناء المحضونین طبقا لنص في نفقة

   ).ج.أ.ق(من 78لنص المادة 

الحاضنة الحق في مطالبة أب المحضون بأجرة مسكن الحضانة، تفقدففي كل الأحوال لا

على أساس أن هذه الأجرة تعتبر عنصر من عناصر النفقة وهي من التزامات الأب تجاه أولاده 

.)3(المحضونین، إلا أن تقدیرها یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

الفرع الثاني

حضانةالمعاییر المعتمدة لتقدیر أجرة مسكن ال

كما سبق الإشارة إلیه فإنه للحاضنة الحق في المسكن لممارسة حق الحضانة فیه، وعلیه 

فلا حق لها في طلب ،سكن قبل الحضانة أو متزوجة بذي رحم محرم للصغیرمفإذا كان للحاضنة 

أجرة مسكن الحضانة، وإذا لم یكن لها مسكن مملوك تسكن فیه أو لم تكن متزوجة بذي رحم محرم 

.)4(طلبت أجرة مسكن الحضانة لتحضن فیه الصغیر فیجب لها فیمن تجب علیه الأجرة

ویعتبر طلب الحاضنة لأجرة مسكن الحضانة طلبا احتیاطیا تعتمده في حال عدم توافر 

هذا ویلزم الأب بأدائها في كل الأحوال ،)ج.أ.ق(من 72المادة كن ملائم وهذا بدلیل نص مس

.42.عیسو أسماء، مرجع سابق، ص-1

.62.، ص2010ش، عالم الكتب الحدیث، الأردن، .مأمون محمد أبوسیف، اجتهادات قضائیة في مسائل أ-2

.43.عیسو أسماء، مرجع سابق، ص-3

، 2002رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -4

  .407.ص
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عند تقدیرها بالاعتمادلكونها عنصر من عناصر النفقة، ویجري التحقیق في إلزام الأب بأدائها، 

وهذا ما سیتم ،لقاضي الموضوعالتقدیریةلسلطةلعلى معاییر متعددة جد موضوعیة تخضع 

فیه، والقاعدة العامة في تقدیر النفقة مراعاة حال الطرفین وظروف المعاش وذلك بما التفصیل

.)1(یتناسب ودرجة یسار الأب دون النظر إلى المقدار الفعلي للأجرة الشهریة لمسكن الحضانة

:ومن بین هذه المعاییر نجد

المعیار المادي: أولا

إذ یجب أن لا نحمل الأب مالا طاقة له، إذ عیار المادي الحالة المادیة للأبیقصد بالم

.)2(یكلف الأب في حدود طاقته فحسب، فعلى الموسع أن یلتزم بما یتناسب وسعته

عود للسلطة التقدیریة للقاضي مراعیا ا فإن معیار تقدیر حالة الطرفین یفكما سبق وأن رأین

ثراء لا یجب أن یكون فیه إسكن الحضانةیر أجرة مر فیها بالدرجة الأولى مصلحة المحضون، فتق

.)3(للحاضنة والمحضون على حساب الوالد كي لا یكون الولد سببا في الإضرار بأبیه

المعیار المكاني:ثانیا

الي لتقدیر أجرة هذا هذا المعیار إلى المكان الذي یتواجد فیه مسكن الحضانة، وبالتیستند

وبالتالي إذا كان المسكن في منطقة ،النظر إلى المكان الذي هو متواجد فیهالأخیر على القاضي

نائیة سیكون أجره أقل من أجرة مسكن متواجد في وسط المدینة أین تتوفر فیه كل المرافق 

الضروریة، وعلیه فإن القاضي في هذه الحالة ما علیه إلا النظر إلى حالة المسكن إن كان ملائم 

والأجدر أیضا النظر إلى حالة الأب المادیة من یسر وعسر، دون إغفال متوفر على مرافق 

.)4(مصلحة المحضون التي تأتي دائما في الدرجة الأولى

.95.موریس صادق، مرجع سابق، ص-1

.108.بوقرة أم الخیر، مرجع سابق، ص-2

.79.، ص1997، یجار،  منشأة المعارف، مصرسعید أحمد شعلة، قضاء النقد في امتداد عقد الإ-3

  .110-109.ص. بوقرة أم الخیر، مرجع سابق، ص-4
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المعیار الزمني:ثالثا

تستحق النفقة من تاریخ ":التي تنص على أنه )ج.أ.ق(من 80المادة لنص باستقرائنا

بناء على بینة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع باستحقاقهارفع دعوى وللقاضي أن یحكم 

على الأب وعلیه یفهم من نص المادة أن أجرة مسكن الحضانة كونها من النفقة الواجبة ،"الدعوى

فإنها تستحق من یوم رفع الدعوى مع جواز الحكم بها لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفعها، نحو أبنائه

ولكن بشرط مضي للمستجدات التي تطرأ على المعیشةوللقاضي سلطة مراجعة هذه الأجرة تبعا 

.)1()ج.أ.ق(من 79المادة سنة من تاریخ الحكم بها وفقا لنص 

معیار تعدد المحضونین:رابعا

فأجرة مسكن حضانة ولد واحد كن الحضانةیعتبر هذا المعیار جد مهم في تقدیر أجرة مس

فإنه من المفروض أنه كلما ازداد عدد وبالتالي،یختلف عن أجرة مسكن حضانة أكثر من ولد

الأولاد المحضونین زاد أجر المسكن لوجوب أن یكون فیه عدة مرافق وعدة غرف حسب عدد 

وفي هذه الحالة فإن أجرة المسكن تكون حسب ذلك ارتفاع أجرة ذلك المسكنالمحضونین، والنتیجة

.)2(ىحسب ظروف كل قضیة على حد

الفرع الثالث

تحدید العلاقات الإیجاریة

الملتزم بسداد أجرة مسكن الحضانة یعتبر الأب الطرف الأصیل بحسب الأصل الشرعي 

القضائیة التي تؤكد الاجتهاداتوذلك من دون مشاركة من طرف الأم في حالة یسار الأب، ومن 

المقرر قانونا من":قرار المحكمة العلیا الذي ینصبأن الأب هو الملتزم بأجرة مسكن الحضانة،

أن أجرة مسكن الحضانة تكون على الوالد ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل 

.مرجع سابق،الجزائريقانون الأسرةتعدیل، یتضمن02-05أمر رقم -1

.45.عیسو أسماء، مرجع سابق، ص-2
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لكون أجرة مسكن الحضانة تكون على الوالد طبقا ،الإیجار للمطعون ضدها رغم أنها عاملة

.)1("طبقوا صحیح القانون،)ج.أ.ق(من 72المادة لأحكام 

ل فترة أي دفع بدل الإیجار طواالالتزامبهذا  الأب زمنه یمكن للحاضنة أن تلغیر أ

وذلك باعتبار الأجرة من نفقة الصغیر أي تدخل ضمن المطالبة ،استقلالها بالمسكن المؤجر

،منهمستأجرالملتزم بدفع أجرة مسكن الحضانة للحول بعض الإشكالات البارزة بالنفقة، وأمام 

.)2(یجار كونه عقد لا یختلف عن غیره من العقودسیتم إبراز العلاقات الناجمة عن عقد الإ

المحضون والمؤجرالعلاقة بین أب: أولا

وهو الطرف الوحید في التعاقد مع المؤجر ،الإیجاریعتبر الأب الطرف الأساسي في عقد 

ولاعتبار هذا الطرح صحیح یجب أن یكون الأب هو الملتزم عینا بتوفیر مسكن ملائم ،دون غیره

.للحاضنة لممارسة الحضانة

علیه وفي هذه الحالة یكون الأب ضمن العلاقة الإیجاریة طیلة فترة الحضانة وما كل من 

.)3(الحاضنة والمحضونین إلا منتفعین بالتبعیة في المسكن

الحاضنة والمؤجرالعلاقة بین:ثانیا

فإن الأب الملتزم الأصیل  )ج.أ.ق(من 72/1المادة فكما سبق وأن أشارنا ووفقا لنص 

في عقد الإیجار في حالة توفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة عینا، أما في حالة ما إذا التزم 

الأب أو حكم على الأب بدفع بدل الإیجار لمسكن الحضانة فهنا نجد الحاضنة هي الطرف 

به القاضي على الأب تدفع بدل الإیجار من المبلغ الذي حكممنالأصیل في عقد الإیجار كونها

الملتزم بالنفقة، وعلیه فإن العلاقة الإیجاریة تكون بین المؤجر والحاضنة وتلتزم هذه الأخیرة بكل 

.)4(یفسخ العقدعاقدیة الواجبة وفي حالة الإخلال الالتزامات الت

، اجتهاد قضائي )ف.ب: ضد.م.ت:( ، قضیة21/04/1998صادر بتاریخ 189260ش، قرار رقم .أ.ع، غ.قرار، م-1

.213.، ص2001، عدد خاص، مجلة قضائیةلغرفة الأحوال الشخصیة، 

، 2007، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 1.مصطفى مجرى لقرحة، الجدید في الحیازة وفقا لأحدث التعدیلات، ط-2

  .134.ص
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.56.طعیبة عیسى، مرجع سابق، ص-4
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جار مسكن أجل القیام باستئغیر أنه من المستقر علیه من الناحیة الواقعیة نجد أنه ومن

للمدعیة رفع دعوى جدیدة بعد أزمة غلاء الإیجارات مما یمكن نكون أمام أزمة السكن أو لائم م

بنفقة المعاش للأولاد وتوفیر ت فیه المحكمة ، التي قضالحكم بالطلاق وآثارهمرور سنة من دعوى

الغ مسكن أو بدل إیجاره، وذلك لمراجعة الحكم في جوانبه المادیة لسبب غلاء المعیشة كون المب

فسابقا بعدما كان القضاة یحكمون ببدلات الإیجار بقیمة ،السابقة المحكوم بها لم تعد كافیة

فرفعوا  كثرة دعاوى المراجعة في الجانب المتعلق ببدلات الإیجارذلك لو  ، أعادوا التقییمدج5000

.)1(دج هذا من أجل ضمان مصلحة المحضون7000قیمتها إلى 

المبحث الثاني

القضائیة المتعلقة بمسكن الحضانةت الضمانا

إلى من یعتني به لكونه عاجزا وغیر مدرك لمصلحته بسبب فقدان أو ج الصغیر یحتا

لذلك فإنّ كل التشریعات .نقص أهلیته، فكان لابد من إسناد مصالحه والنظر في أموره إلى غیره

ضع بعض المنافذ الحدیثة تسعى إلى ضمان حقوق الطفل والتكفل به، ومن أجل ذلك قامت بو 

التي یستطیع من خلالها القاضي حمایة هذا الأخیر ورعایة مصالحه، وأهم منفذ وضعته 

التشریعات هي قاعدة مصلحة المحضون، وقد لقیت هذه القاعدة اهتماما كبیرا من طرف المشرعین 

إلى درجة أنها أصبحت القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل القاضي في موضوع الحضانة

.حسب سلطته التقدیریة

كما قام المشرع الجزائري بإنشاء صندوق النفقة للتكفل بالأطفال المحضونین وحمایة 

حقوقهم بعد طلاق الزوجین، كما یعتبر تعدد دعاوى مسكن الحضانة مظهر من مظاهر الحمایة 

.القضائیة لهذا الحق

.، من هذه المذكرة79، ، ص4رقم أنظر الملحق-1
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المطلب الأول

قاعدة مصلحة المحضون أولى بالرعایة

فلقد  ،المشرع الجزائري مبدأ مصلحة المحضون أساس كل حكم من أحكام الحضانةجعل 

خصص له في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري خمسة مواد من بین إحدى عشر مادّة، مما 

نلاحظ في هذا الصدد أن الحضانة بكاملها قائمة على مبدأ مصلحة المحضون، ومن ثمّة فهذه 

تجعل منها وظیفة ملزمة التيإسناد الحضانة ومن یمارسها، و المصلحة هي التي تفسّر طرق 

ومؤقتة نظرا لكون غالبیة أحكام الحضانة اجتهادیة تسمح بإمكانیة إعادة النظر فیها إذا كانت 

.مصلحة المحضون تقتضي ذلك

ي القوانین العربیة الحدیثةإذا كانت قاعدة مراعاة مصلحة المحضون هي قاعدة جدیدة فو 

صلى اللّه -قاعدة قدیمة بالنسبة للشریعة الإسلامیة، حیث كان یعمل بها في عهد الرسول إلا أنها

رضي -ومن المواقف الإسلامیة ما حدث بین أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب-علیه وسلم

بن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها ، فقد روى أن عمر-اللّه عنهما

-فرآه في الطریق فأخذه فذهبت جدته وراءه، وتنازعا بین یدي أبي بكر الصدیق ولده عاصم 

"فأعطاها إیاه وقال لعمر–رضي الّه عنه  .)1("ریحها ومسها وریقها خیر له من الشهد عندك:

الفرع الأول

مفهوم قاعدة مصلحة المحضون

یتضح من خلال نصوص قانون الأسرة الجزائري أنّ المشرع یأخذ بقاعدة مصلحة 

المحضون، لكنّه لم یضع لها تعریفا عاما ویمكن إرجاع صعوبة عدم وضع تعریف لقاعدة مصلحة 

حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في قانون الأسرة، مذكرة من  عن بوغرارة صالح، نقلا-1

-2006الجزائر، "بن یوسف بن خدة"قانون خاص، جامعة :أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .103 .ص ،2007
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لة من ملامح وذاتیات لا یمكن وضعها في إطار محدد لكونها تتعلق بالحیاة، والحیاة مشكّ 

.)1(مسبق

وعلى الرغم من عدم وضع تعریف یضبط قاعدة مراعاة مصلحة المحضون إلا أنّ هناك 

:ممیزات وخصائص تنفرد بها یمكن إبرازها كالتالي

ممیزات قاعدة مصلحة المحضون: أولا

عبارة في الأصل عن جلب منفعة "عرّف الإمام أبو حامد الغزالي مصلحة المحضون بأنّها

ذلك، فإنّ جلب منفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق أو دفع مضرة، ولسنا نعني به

:في تحصیل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة

وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن ما یتضمن حفظ هذه 

ذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة وإذا أطلقنا الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفوت ه

.)2("المعنى المحیل أو المناسب في باب القیاس فإننا نعني به هذا الجنس

:ومنه یمكن النظر إلى قاعدة مصلحة المحضون من زاویتین أساسیتین وهما

:قاعدة مصلحة المحضون قاعدة شخصیة وذاتیة )أ(

فالقاضي ینظر إلى الظروف الخاصة بكل طفل من ، ىأي أنها تتعلق بكل طفل على حد

حیث السن والحاجیات والمحیط الذي یعیش فیه، فمصلحة أطفال البدو تختلف عن مصلحة أطفال 

فإذا كان الانقطاع عن المدرسة عند البدو لا یعد مساسا بمصلحة -أي المدینة-المناطق الشمالیة

ي المناطق الشمالیة لما فیه من تقصیر في تربیة الطفل، فإنّ ذلك یعد من أسباب سقوط الحضانة ف

الولد ومتابعة تعلیمه، كما أن مصلحة الطفل حدیث الولادة تختلف عن مصلحة الطفل الذي یبلغ 

.)3(السادسة أو السابعة من العمر

الحضانة في قانون الأسرة، قضاء الأحوال الشخصیة والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عزیزة، حسیني-1

.76.، ص2000-1999جامعة الجزائر، 

، لبناندار إحیاء التراث العربي، ،1.لي، المستصفى من علم الأصول، جأبي حامد محمد بن محمد الغزانقلا عن -2

  .287-286.ص.، ص2002

  .78- 77.ص.سابق، صحسیني عزیزة، مرجع -3
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یصلح فما كان :قاعدة مصلحة المحضون لیست ثابتة بل هي قابلة للتغیر )ب(

یصلح له في وقت آخر، فهي قاعدة مرنة ومطاطة تتأقلم مع للمحضون في وقت معین لا 

).1(إلى آخر حسب قناعته الشخصیة يالظروف المكانیة والزمنیة وتختلف من قاض

عناصر قاعدة مصلحة المحضون:ثانیا

وضع المشرع الجزائري معاییر وأسس موضوعیة یمكن الاستعانة بها لتحقیق مصلحة 

:یاغتها، ویحكم هذه القاعدة عنصران أساسیان وهماالمحضون كونها جاءت عامة في ص

تغلیب المصلحة المعنویة على المصلحة المادیة )أ(

إنّ أول معیار یلجأ إلیه القاضي لكشف موقع مصلحة المحضون هو العنصر المعنوي 

،بل یؤكدهأنّ الفقه لا یعارض هذا المعیاروالروحي الذي یشكل معیارا جوهریا للمصلحة، ولا شك

ولهذا تستدعي طبیعة المصلحة المعنویة الاعتماد على النتائج الطبیة، منها النفسیة والعامة 

لتوضیح أهمیة العنصر النفسي في حیاة الطفل، حیث یدمج الأطباء الحب والحنان من بین 

الحاجات الأساسیة للطفل أثناء نموه ویؤكدون على فعالیة دور الأم في هذه المرحلة، وتكمن أهمیة 

هذا المعیار في درء المخاطر على المجتمع ككل، فالحرمان العاطفي یؤثر على سلوك الطفل 

.)2(ویؤدي به إلى الانحراف

تعبیر رمزي للانتقام لما سلب منه من حب "ویفسر الأستاذ محمد فتحي سلوك المنحرف بأنه

.)3("وحنان

المادیة، فإذا كان الأب مكلف بتأمین فتحقیق المصلحة المعنویة مرتبط ارتباطا تكاملیا بالمصلحة 

فهذا لیس معناه إهمال العنایة النفسیة ،نفقة الطفل من مأكل وملبس ومصاریف وعلاج ودراسة

).4(والتربویة المناطة به

.104.سابق، صبوغرارة صالح، مرجع-1

  .112-110.ص.ص  مرجع سابق،حمیدو زكیة،-2

.112.مرجع نفسه، ص-3

  .79- 78.ص.سابق، صحسیني عزیزة، مرجع -4
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تحقیق الأمن والاستقرار النفسي والعاطفي للطفل )ب(

لا یعني أنهم ینكرون إذا كان الفقهاء یغلبون المصلحة المعنویة على المادیة، فإنّ ذلك 

واضح، لأن العنایة بكل طفل المادي في حضانة الطفل أمرر فإسهام العنص،الجانب المادي

تتطلب حتما تغطیة حاجاته الضروریة من مأكل وملبس ومسكن وغیر ذلك، تجعله یحس 

قر بالاطمئنان والاستقرار، كما أن المشرع الجزائري لم یتوان في النص على هذا الجانب إذ أ

مادام لم یبلغ سن الرشد أو غیر قادر على علیهللمحضون جملة من الحقوق كحقه في الإنفاق

تجب :"على ما یلي )ج.أ.ق(من75المادة فتنص .)1(الكسب لصغره أو لعجزه أو لسبب التعلیم

نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول 

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط 

.)2("بالاستغناء عنها بالكسب

ومن بینها الغذاء والكسوة ) ج.أ.ق(78كما أنّ المشرع حدد مشتملات النفقة في المادة 

.)3(والعلاج والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

إذن على الحاضن أن یوفر للمحضون الأمن والاستقرار ولا یتأتى ذلك إلا إذا كان 

الحاضن ذاته مستقرا، فإیواء الطفل نوع من النفقة وهذا ما یجنبه التسول أو التشرد، فإلى جانب 

المأكل والملبس فإنّ السكن من قمة الحاجات الإنسانیة في حیاة كل إنسان والطفل خصوصا، 

.إسكانه مظهر من مظاهر رعایته ووسیلة لكرامته ومصدرا لسلامتهحیث یعتبر

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تقدیر مصلحة المحضون

عتبار غیر أنه إالأسمى وفوق كل جعل المشرع الجزائري قاعدة مصلحة المحضون هي 

أعطیت للقاضي كامل الصّلاحیات للوصول إلى ما هو أصلح للمحضون، ،مراعاة لهذه المصلحة

.67.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع -1

.سابقمرجعمعدل ومتمم، الأسرة الجزائري، ، یتضمن قانون11-84قانون رقم -2

  .همرجع نفس،11-84قانون رقم من78اجع المادة ر  -3
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مما قد یؤثر على  هاأخرى فلكل قضیة ظروفها المحیطة بوتختلف سلطة القاضي من قضیة إلى 

قناعة القاضي في تقدیر المصلحة، وحتى یستطیع القاضي تكوین قناعته التامة وتقدیر مصلحة 

:اللجوء إلى وسائل أهمهاالمحضون بصفة دقیقة له، وجب علیه

التحقیق والمعاینة: أولا

طراف وتحدید أیهما أصلح لمراعاة مصلحة المحضون، كما له للقاضي الاستماع إلى الأ

الاعتماد على الوثائق المقدمة من كلا الطرفین وطلب حضور أحد الأطراف أو إجراء تحقیق، 

ویجوز للقاضي أیضا الانتقال إلى المكان الذي تمارس فیه الحضانة للمعاینة ومعرفة الظروف 

ة وبعده أو ضیق المسكن أو اتساعه، فهذه الأمور المحیطة به، كمدى قرب المسكن من المدرس

.)1(یعتمد علیها القاضي عند تقریره إسناد الحضانة إلى مستحقیها

یجوز :"التي تنص على مایلي )إ.م.إ.ق(من146المادة وهذا طبقا للفقرة الأولى من 

تقدیرات أو للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم القیام بإجراء معاینات أو تقییمات أو 

.)2("إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك

تعیین خبیر:ثانیا

رأى القاضي أن النزاع یستدعي تعیین خبیر، أو عدة خبراء كان له ذلك مع تحید  إذا

إلیها  ءإلى الخبرة عادة في الأمور الصحیة، كما یمكن اللجو  ءویكون اللجو ،مهمته أو مهمتهم

یجوز للقاضي من ":التي تنص )إ.م.إ.ق(من126المادة لنص استنادا).3(بطلب من الخصوم

أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تلقاء نفسه أو بطلب

.)4("تخصصات مختلفة

.108.بوغرارة صالح، مرجع سابق، ص-1

، صادر 21عدد. ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25، مؤرخ في 08-09قانون رقم -2

جوان 08، صادر في 45عدد ر.، ج1966جوان  8رخ في مؤ 154-66، یعدل ویتمم قانون رقم 2008فیفري  25في 

1966.

.83.سابق، صحسیني عزیزة، مرجع -3

.سابقالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ، یتضمن قانون08-09قانون رقم -4



سكنمالحمایة القضائیة المقررة لحق المحضون في الالفصل الثاني           

[59]

ي الأحوال الشخصیة والذي یستطیع یتبین من هذا النص السلطة التقدیریة الممنوحة لقاض

من تلقاء نفسه أن یأمر بإجراء خبرة عن طریق أشخاص تتوفر لدیهم كفاءات ومؤهلات علمیة 

الصحیة والنفسیة، ومع ذلك فإنّ رأي الخبیر غیر ملزم للقاضي والحاضنلدراسة حالة المحضون

.فهو مجرد رأي یستأنس به القاضي في حكمه، فرأي القاضي مستقل تماما عن رأي الخبیر

الاستماع إلى أحد أفراد العائلة:ثالثا

وذلك یجوز للقاضي أن یطلب حضور أقارب الخصوم أو أصهارهم أو أحد أفراد العائلة، 

من أجل جمع المعلومات التي تساعده على ترجیح رأیه، في حین أنه لا یتم سماع شهادة الأبناء 

إلى أنه قد تدلى  افةبالإضیعون تقدیر ما هو أصلح لهم، أو الأطفال المحضونین لأنهم لا یستط

.)1(شهادتهم بنوع من الخوف أو تحت تأثیر الضغط

للأحكام القضائیة یراعي دائما مصلحة المحضون وفي وعلیه فإن القاضي عند إصداره 

وإسنادها  مهذا الشأن صدر قار عن المحكمة العلیا حیث جاء فیه أن إسقاط الحضانة عن الأ

.)2(للأب دون التحقق من ظروف المحضونین ومراعاة مصلحتهم یعد قصورا في التسبیب

تعلق بتوفیر مسكن ممارسة وما یمكننا القول أنّ قوام الحضانة وآثارها وخصوصا ما 

الحضانة، هو تحقیق المصلحة الفضلى للمحضون وعلى الرغم من تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة 

في إصدار الأحكام المتعلقة بالحضانة إلا أنه یصعب علیه في بعض الحالات اختیار الحكم 

جاء في ة وهذا ماالصائب وهذا نظرا للصعوبات التي یصادفها، ومن بینها عدم تجزئة الحضان

.)3(المحكمة العلیا تإحدى قرارا

.108.سابق، صحسیني عزیزة، مرجع -1

، اجتهاد قضائي )م ع: ب س ضد:قضیة(، 21/05/2003مؤرخ في 302428ش، قرار رقم .أ.غع، .قرار، م-2

.285، ص2003، 2عدد ،مجلة قضائیةللمحكمة العلیا،

، اجتهاد )ت ب: ت ف ضد:قضیة(، 31/07/2002مؤرخ في 275990رقم  ش، قرار.أ.ع، غ.، مأنظر قرار-3

.300.، ص2003، 2عدد ،مجلة قضائیةقضائي،
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وحسب رأینا فإنّ مبدأ عدم تجزئة الحضانة، مبدأ لا یخلو من النقد كون أنّ مصلحة 

الطفل تختلف باختلاف عمره وجنسه فما یكون أصلح لطفل عمره عشر سنوات لا یكون أصلح 

.لطفل عمره سنة أو بضعة شهور

الفرع الثالث

مصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة الجزائريقاعدة مراعاة 

في المواد لتقریر حقه في المسكنالمشرع الجزائري قاعدة مراعاة مصلحة المحضون ذكر

المعالجة لموضوع الحضانة وذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني ویمكن إبرازها في النقاط 

:التالیة

الأم أولى بالحضانة، لكنّه في الأخیر ربط عند تریب أصحاب الحق في الحضانة جعل المشرع-

التي سبق  )ج.أ.ق(64 المادةنصت علیه هذا الترتیب بشرط مراعاة مصلحة المحضون وهذا ما

أن الحضانة تمنح حسب مصلحة ما جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیاكما،ذكرها

.)1(المحضون

في الحكم القاضي بإنهاء الحضانة مراعاة مصلحة المحضون،  )ج.أ.ق(من65المادة اشترطت -

مدة الحضانة نتهاءاوما یمكن قوله حول مسألة ، )2(وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها

ولم یتحدث عن وضعیة المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة، رغم أن هو أنّ المشرع لم ینص

الفقهاء المسلمون قد اهتموا كثیرا بهذه المسألة إلا أنهم لم یأتوا لنا برأي واحد متفق علیه بل جاءوا 

بآراء مختلفة، فمنهم من قال بأن الولد المحضون یعود إلى أبیه بحكم الشرع ولیس له حق الخیار 

.)3(ي حین هناك من یقول بأنّ المحضون یخیر بین اللجوء إلى أبیه أو أمهبین أبویه، ف

نقلا .39.، ص1997، 1.، عددمجلة قضائیة، 18/02/1997، مؤرخ في 153640رقم  ش، قرار.أ.غع، .قرار، م-1

.105.سابق، صمرجع ، عن بوغرارة صالح

.436.، ص2002، 2، عددمجلة القضائیة، 12/02/2001، صادر بتاریخ 257693ش، قرار رقم .أ.غ ع،.قرار، م-2

.299.الجزائري، مرجع سابق، صعبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة -3
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ولكن حسب رأینا فإنه من الأفضل أن  یخیر المحضون بین الإقامة مع أمه أو مع أبیه 

لأنّ المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة یكون في سن تسمح له بأن یدرك مع أي منهما یرتاح 

.المكان الذي یراه أنسب وأصلح لهأكثر وبالتالي فمن حقه اختیار 

كما یلاحظ أنّ المشرع الجزائري نصّ على مراعاة مصلحة المحضون أیضا في نص 

عندما تكلم على سقوط الحضانة في حالة اختلال أحد الشروط ومن بینها ،)ج.أ.ق(66المادة 

إذا كان هذا تنازل الحاضنة عن حضانة المحضون، غیر أنه لا یعتد بتنازل الأم عن أولادها 

المحكمة العلیا في إحدى التنازل یضر بمصلحة المحضون، طبقا لما جاء في القرار الصادر عن

.)1()م ع : ر د ن ضد(قضیة اجتهاداتها في

هذه الحالة تجبر الأم على حضانة أولادها لأنّ مصلحتهم تقتضي ذلك ولا تسند  ففي

.حضانتهم إلى غیرها فقط لمجرد عدم رغبتها في ذلك

بالإضافة إلى ماسبق، راعى المشرع مصلحة الطفل وأخذ بها حتى في حالة إسناد 

أو إسقاطها خاضعا الحضانة إلى شخص یستوطن في بلد أجنبي، حیث ترك مسألة إسناد الحضانة 

المادة وهذا ما أشارت إلیه ،في إطار مراعاة مصلحة المحضونللسلطة التقدیریة للقاضي، وذلك

.)2()ج.أ.ق(69

المشرع الجزائري أخذ بقاعدة مراعاة مصلحة المحضون وجعلها القاعدة یتضح أنّ 

ه أنّ إلاّ أو عند تقریر الحق في مسكن الحضانة، الواجبة التطبیق عند الحكم بالحضانة أو إسقاطها 

.أخضعها في نفس الوقت إلى السلطة التقدیریة للقاضي

مجلة ، اجتهاد قضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، 21/04/1998مؤرخ في 189234ش، قرار رقم . أ. ع، غ.قرار، م-1

.175.، ص2001، عدد خاص، قضائیة

.سابقالأسرة الجزائري، معدل ومتمم، مرجع ، یتضمن قانون11-84قانون رقم -2
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الفرع الرابع

إنشاء صندوق النفقة رعایة لمصلحة المحضون

وكذا المرسوم المتعلق بإنشاء صندوق النفقة ،)1(01-15یندرج القانون الجدید رقم 

)2(التنفیذي الذي جاء تطبیقا له والذي یبین كیفیات تسییر حساب المال المخصص للصندوق

ضمن إصلاح قطاع العدالة ولقد جاء لرفع الغبن عن المرأة والطفل المحضون، كما یقر النفقة 

نفقة، للمرأة بموجب حكم قضائي بعد قرار الطلاق، وبعد تضرر الطفل من تعنت الأب في دفع ال

جاء الصندوق وأوجب آلیات حتى یتم تحصیل النفقة، وللاستفادة من ،ولأنّ الإجراءات بطیئة

:صندوق النفقة لا بد من توفر شروط وهي

نفقة :، ویشمل النفقة بشقیهاطفال المحضونین والمرأة المطلقةصدور حكم یقضي بالنفقة للأ-

.المعاش والمسكن

امتناع المدین عن الدفع الجزئي للحكم القضائي الذي حكم بالنفقة بسببتعذر التنفیذ الكلي أو -

.أو عجزه

بعد تقدیم طلب إلى القاضي رئیس قسم شؤون الأسرة مرفقا الاستفادةإجراءاتوتتم 

بوثائق معینة، أین یبت القاضي المختص في الطلب بأمر ولائي غیر قابل لأي طعن لیتم تبلیغ 

ضاء من قبل أمانة الضبط ویتدخل القاضي الجزائي في حالة التصریح الأوامر الصادرة عن الق

الإجراءات لصرف الاجتماعيالكاذب، وبعد الفصل في الطلب أمام المحكمة تباشر مدیریة النشاط 

المبلغ للمرأة الحاضنة شهریا، والذي تتولى دفعه المدیریة إلى حین سقوط حق المستفید في النفقة 

ل المدین بها، فمهمة الوزارة الدفع وتحصیل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة أو ثبوت دفعها من قب

جانفي  07 يف ، صادر1ر عدد.ج ، یتعلق بإنشاء صندوق النفقة،2015جانفي 04، مؤرخ في 01-15قانون رقم -1

2015.

302-142، یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم 2015أفریل 21مؤرخ في 107-15مرسوم تنفیذي رقم -2

.2015أفریل 29مؤرخ في ،22ر عدد .، ج"صندوق النفقة"الذي عنوانه
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ه وسیلة ، المتعلق بإنشاء صندوق النفقة أنّ 01-15وما نلاحظه من القانون رقم .)1(هامن المدین ب

في ید الأب للتهرب من دفع النفقة وفي الوقت نفسه وسیلة تسهل للحاضنة الحصول على النفقة، 

.بمصیر الأرملةالاهتمامكما أن هذا الصندوق جاء حمایة للمرأة المطلقة دون 

الثانيالمطلب

المتعلقة بحق المحضون في السكنأنواع الدعاوى

السكن، مكن المشرع الحاضنة من حق اللّجوء إلى من أجل استیفاء المحضون لحقه في 

سواء كان ذلك عند الحكم بالطلاق أو عند الحكم ،القضاء للمطالبة بمسكن لممارسة الحضانة

مع العلم أنه ومن أجل رفع دعوى قضائیة ینبغي أن تتوفر في المدعي الشروط ،)2(بإسناد الحضانة

سرة لمحكمة مكان ترفع الدعوى أمام قسم شؤون الأالقانونیة لرفع الدعوى من صفة ومصلحة وأن 

.)3(ممارسة الحضانة

المشرع أعطى حق توفیر مسكن نجد أنّ  )ج.أ.ق(من 72المادة فبالرجوع إلى نص 

للمحضون وقرره وكفله بالحمایة من خلال تقریر حق اللّجوء إلى القضاء كأصل عام أو تقدیم بدل 

.)4(يالإیجار في حالة تعذر التنفیذ العین

الفرع (لمدنیة أین تتنوع وتتعدد الدعاوي المتعلقة بحق المحضون في السكن بین الدعاوي ا

في قضایا وى استعجالیة  ا، وأخیرا دع)الفرع الثاني(جزائیة متعلقة بهذا الحق ، وكذا دعاوى)الأول

)فرع ثالث(شؤون الأسرة 

بتاریخي لحمایة حقوق الأطفال المحضونین، تمّ الإطلاع عل01-15المحور الیومي، قانون إنشاء صندوق النفقة رقم -1

  jawahir.echorouqoline.com/articles/1845.htm: httm //زوالا 13:30، على الساعة 20/05/2015

.90.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع -2

فیما یخص الاختصاص الإقلیمي 426/4یتعلق بشرط توفر الصفة والمصلحة، والمادة فیما 13:راجع المواد رقم-3

.متعلق ب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08للمحاكم، من القانون رقم 

  .91.ص ،طعیبة عیسى، مرجع سابق-4
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:الفرع الأول

المدنیة الدعاوى

، وبكون هذه حق المحضون في المسكن من الآثار المترتبة على الحضانةباعتبار

الأخیرة من الدعاوى المدنیة فإنه وبالتبعیة تكون دعوى المطالبة بمسكن لممارسة الحضانة من 

.الدعاوى التي تتفرع عنها عدة دعاوى، وهذا ما سیتم التفصیل فیه

دعوى توفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة: أولا

نجد أن المشرع كان حریصا على الاعتناء بإجراءات التقاضي لضمان سرعتها وتبسیطها، 

وأمام التوجه الجدید الذي اتخذه المشرع في مدونة شؤون الأسرة بخصوص مراعاة المصلحة 

إذ یمكن للحاضنة أن ،الفضلى للطفل المحضون نجد أنه كان حریصا على حمایة هذه المصلحة

.)1(لك بالتبعیة إما للدعاوي المتعلقة بالطلاق أو بإسناد الحضانةتتمسك بهذا الحق وذ

نة أثناء النظر في دعوى الطلاق اضطلب توفیر مسكن ملائم للح )أ(

فإنه یحق للمرأة المطلقة أن تطلب مسكن لممارسة  )ج.أ.ق(من 72المادة وفقا لنص 

الحضانة أو نفقة بدل الأجرة في حال امتنع الزوج عن توفیر مسكن لممارسة حضانة الأولاد حتى 

وفقا لنص قاضي شؤون الأسرة  ینظر إذ عند إثارة دعوى الطلاق فإن )2(بعد صدور الحكم بالطلاق

ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص ":ا یليالتي تنص على م )إ.م.إ.ق(من 423المادة 

:في الدعاوي التالیة

الدعاوي المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها 

.)3(" الخ.....حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا "ة نموذجاالحضانة والنفق"أمزیان محمد، القضاء المستعجل في القضایا الأسریة -1

المغرب،التكوین والبحث تشریعات الأسرة و الهجرة، جامعة محمد الأول، وجدة،:القانون الخاص، وحدة:المعمق، شعبة

.8.، ص2009-2008سنة 

.سابقمرجع ، یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم،11-84قانون رقم -2

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، 09-08قانون رقم -3
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قاضي شؤون الأسرة بمجرد إثارة دعوى فك الرابطة الزوجیة یفهم من نص المادة أنّ 

ه بطبیعة الحال ینظر في الأمور التابعة لهذه الدعوى ومن بین هذه التوابع نجد موضوع فإنّ ،أمامه

.الحضانة الذي یعد من المسائل الجوهریة والجدیة التي یتفطن إلیها قاضي شؤون الأسرة

من  اطلاق أن تطالب بإسناد الحضانة لها وما یتبعهومنه یجوز للزوجة عند الحكم بال

على أن تبقى في مسكن الزوجیة حتى تنفیذ الأب لالتزامه وهذا ما ،آثار كالنفقة ومسكن الحضانة

ومن بین القرارات التي استقر علیها الاجتهاد ،)ج.أ.ق(من 72/2المادة تم النص علیه في 

القضائي أیضا أن الحكم بالحضانة وبتوفیر مسكن للمحضون یكون في الوقت الذي یحكم فیه 

مراعیا في ذلك مصلحة المحضون، إذ أن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة )1(بالطلاق

وهذا ما قضت به ،بینا للمحضونالطلاق على الحال یعد بمثابة امتناع عن الحكم وإضرار 

وبمجرد رفض دعوى المطالبة بالحضانة وبمسكن لممارسة ،)2(المحكمة العلیا في إحدى قراراتها

الحضانة یحق للمطلقة أن تستأنف الحكم الرافض بالفصل في دعوى الحضانة أو دعوى المطالبة 

تكون ":ي تنص على أنهالت) ج.أ.ق(من 57/2المادة بالمسكن لممارسة الحضانة وفقا لنص 

).3("الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف

طلب توفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة أثناء النظر في دعوى إسناد  )ب(

:الحضانة

أثناء النظر في دعوى مسألة إسناد الحضانة غالبا ما تثور في حالة عدم الحكم بهاإنّ 

الطلاق أو في حالة سقوط الحق في الحضانة أو حالة وفاة من أسندت له، في هذه الحالة یحق 

لمن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن یقیم دعوى أمام المحكمة المختصة بموجب دعوى أصلیة 

بدل الإیجار، وبتوفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة أو )4(یطالب فیها بإسناد الحضانة له

نقلا عن . 83.ص ،1981، سنة نشرة القضاة، 02/11/1980، مؤرخ في 24148ش، قرار رقم .أ.غع، .م ،قرار -1

.103.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع 

،قضائیةمجلة ، )أ -س: ف، ضد-ص: قضیة(، 02/11/2000، مؤرخ في 251682ش، قرار رقم .أ.غ ع،.م ،قرار -2

.290.، ص2001في  عدد خاص، صادر

.سابقمرجع ، یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، 11-84قانون رقم -3

.42.سابق، صبن كرو نوال، مرجع و  أیت عكوش وزنة-4
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ولاستصدار حكم بالحضانة یجب على المعني تقدیم عریضة كتابیة موقعة منه أو من المحامي أو 

تصریحا شفهیا إلى كتابة الضبط یبین فیها قرابته من المحضون ویوضح فیه الأسباب والمبررات 

خضع إلى التي دفعته إلى طلب الحضانة وإثبات توفر شروطها فیه، فإجراءات دعوى الحضانة ت

قاضي شؤون منه أنّ 423/2المادة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نص المشرع في 

.)1(الأسرة ینظر وعلى الخصوص في دعاوي النفقة والحضانة وحق الزیارة

:دعوى تمدید الانتفاع بالمسكن أثناء دعوى تمدید الحضانة:ثانیا

نجد أن المشرع حدد مدة الحضانة لكل من  )ج.أ.ق(من 65المادة بالرجوع إلى نص 

الأنثى حتى بلوغ سن الزواج القانونیة وكذا الذكر ببلوغه عشر سنوات، إلا أن المادة أتت باستثناء 

وذلك من خلال إمكانیة تمدید مدة الحضانة إذ للقاضي سلطة التمدید إلى سن ستة عشر سنة 

لتي سبق وأن تعرضنا إلیها في الانقضاء وذلك بتوفر مجموعة من الشروط وابالنسبة للذكر، 

.)2(الطبیعي للحق في الحضانة

وبتوفر هذه الشروط یجوز للأم التي لم تتزوج أن تتقدم أمام المحكمة بدعوى تطلب فیها 

.تمدید حضانتها لولدها الذكر إلى غایة ستة عشرة سنة دون سواها من الحواضن

:دعوى بدل أجرة مسكن الحضانة:ثالثا

علیه ، المستقر علیه قانونا أن المسكن مخصص للحضانة وللمحضون نفقة الحضانةمن 

الأب ملزم بتوفیر المسكن للمحضون كون هذا الأخیر یعد من مشتملات النفقة  فالأب ملزم فإنّ 

من 72المادة بذلك وإن تعذر علیه توفیر مسكن ملائم فهو ملزم بدفع بدل الإیجار وفقا لنص 

  ).ج.أ.ق(

قد یغفل ة أبنائهم وبإسناد الحضانة للأم یحكم القاضي بالطلاق بین الزوجین وبنفقعندما 

عن مسألة المسكن ولا یثیرها، في هذه الحالة یمكن لها استئناف الحكم القاضي بالطلاق وبإسناد 

دار الكتاب ،1، ط)دراسة مقارنة(والتشریعیة ة عبد الفتاح تقیة، قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائی-1

.248.، ص2011الحدیث، مصر، 

.248.مرجع نفسه، ص-2
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الحضانة أمام غرفة الأحوال الشخصیة بالمجلس المختص والمطالبة بمراجعة الحكم وذلك بتوفیر 

والتي ) إ.م.إ.ق(من 332لمادة ائم لممارسة الحضانة أو ببدل الإیجار طبقا لنص مسكن ملا

.)1("یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة"تنص

:ومن شروط رفع دعوى المطالبة بأجرة المسكن نجد

.فقة شهریة لسائر لوازمها الشرعیةیكون قد حكم للزوجة بنألاّ -

.یكون حكم نفقة الصغیر تضمن أجرة المسكن صراحةألاّ -

.لابد أن تدعي بأن الصغیر فقیر لا مال له-

.الصغیریوجد للمدعیة مسكن تحضن فیه ه لالابد من التصریح في الدعوى أنّ -

.)2(لابد أن تدعي أن المدعي علیه موسر لصحة الدعوى-

بدل الإیجار فهناك عدة أراء مختلفة فهناك من یجعله من تاریخ تسدیدا عن تحدیدأمّ 

تاریخ صدور الحكم، وهناك من یجعله من تاریخ النفقة غیر أن الاجتهاد القضائي حسم هذا الأمر 

أین تؤكد فیه أنه یمكن المطالبة ببدل الإیجار المعتبر من ،في إحدى قرارات المحكمة العلیا

ن، في أي وقت ولا یمكن التمسك بخصوص حجیة الشيء مشتملات النفقة المستحقة للمحضو 

.)3(المقضي فیه

إلاّ أنّ هذا إلى القضاء للمطالبة ببدل الإیجارغیر أنه بالرغم من تقریر حق الحاضنة في اللجوء

ومن بین هذه الحق نسبي، إذ هناك مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى سقوط هذا الحق 

:الحالات نجد

.ة یفقدها الحق في المطالبة بالمسكن لأن نفقتها تجب على زوجهاتزوج الحاضن_

.براء مقابل الطلاقتسقط بإ_

.في حالة انتقال الحاضنة إلى الجدة التي تسكن مع الجد_

.سابقالإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع ، یتضمن قانون 08-09قانون رقم -1

،2010اجتهادات قضائیة في مسائل الأحوال الشخصیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، مأمون محمد أبوسیف،-2

  .63- 62.ص.ص

، اجتهاد قضائي )ج.م: أ، ضد.ب:   قضیة(14/01/2009، صادر بتاریخ 481857ش، قرار رقم.أ.غع، .قرار م -3

.292.، ص2009، سنة 2عدد، مجلة قضائیةللمحكمة العلیا، 
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.إذا عاد الصغیر إلى الولي فتسقط الأجرة_

للحاضنة أن ار یمكن وبالإضافة إلى إمكانیة اللّجوء إلى القضاء للمطالبة ببدل الإیج

نظرا لأن المجتمع في تغیر مستمر وأزمة السكن في تزاید تطلب الزیادة أي رفع بدل الإیجار

مستمر وما على الحاضنة في هذه الحالة إلا إثبات عدم كفایة قیمة بدل الإیجار الممنوحة لها 

.)1(حیث أصبح المبلغ الملتزم به قضائیا زهید مقابل مبلغ إیجار السكنات

:وقف سداد بدل الإیجارن الحضانة و دعوى استرداد الأب لمسك:رابعا

من المتعارف علیه أن ممارسة الحضانة مقصورة في مدة زمنیة معینة إذ الأنثى بالزواج 

والذكر ببلوغه سن ستة عشرة سنة، وهذا في حالة ما استعمل القاضي سلطته في تمدید الحضانة، 

بدل الإیجار حق مرهون بمدة الحضانة إذ أن حقهاوعلیه فإن حق الحاضنة في المسكن أو 

مقصور على الانتفاع لا على سند الملكیة، مما یدل على أن الزوج المطلق له الحق في استرداد 

.بذلك هالتزاممسكنه أو توقفه عن دفع بدل الإیجار في حالة 

الحضانة ضاء مدة ففي هذه الحالة فإن الحاضنة ملزمة بترك مسكن الحضانة بانق

لمطالبة فیهمع احتفاظ الزوج المطلق بحقه في االقانونیة، ویسقط حقها في المسكن بقوة القانون

مما یمنحه حق اللّجوء إلى القضاء المختص لاستصدار حكم باسترداد مسكنه حیث یعتبر ذو 

منحت ذلك بتحریك دعواه أمام المحكمة التي، صفة قانونیة في رفع طلب استرداد مسكن الحضانة

للحاضنة الحق في المسكن حال الحكم لها بذلك، فإن كان اختصاص الفصل في دعوى المسكن 

لیس للقاضي المدني على أساس أن تقریر حق یعود للقاضي المختص في موضوع الطلاق و 

لذا فمن باب أولى أن یعود له الاختصاص بالنظر في طلب .)2(ثار الطلاق المسكن أثر من آ

لمطلق لمسكنه، ولیس للحاضنة أن تعترض على دعوى المطلق بالاسترداد بإدعائها استرداد الزوج ا

.)3(اعتیاد الإقامة بالمسكن

  .67- 65.ص.سابق، صمرجع محمد أبوسیف،مأمون-1

.111.، ص1989، سنة4عدد، مجلة قضائیة، 31/12/1984، صادر بتاریخ 33849ش، قرار رقم .أ.غع، .قرار م -2

  .132.ص.سابقنقلا عن، بوقرة أم الخیر، مرجع 

  .134-133.ص.، صمرجع نفسه-3
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الفرع الثاني

الدعوى الجزائیة

النفقة من غذاء، نجد أنها تنص على مشتملات )ج.أ.ق(من78المادة بالرجوع إلى نص 

كل من كسوة، علاج، مسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة، وعلیه فإنّ 

السكن أو أجرته یعتبران من مشتملات النفقة حسب تعداد المشرع لمشتملات النفقة إذن فعدم توفیر 

وتكلیف المطلوب وجوب هذه النفقةالمسكن أو عدم دفع بدل الأجرة للحاضنة بعد صدور الحكم ب

لتنفیذ وامتناعه عن ذلك لمدة تفوق شهرین یكون مرتكبا لجریمة عدم تسدید النفقة المحكوم بها با

یعاقب بالحبس من ستة أشهر":التي تنص على أنه) ع.ق(من331المادة قضائیا طبقا لنص 

دج  كل من امتنع عمدا ولمدة 300.000دج إلى 50.000إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة علیه إلى زوجه وأصوله أو فروعه وذلك رغم صدور 

حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم، ویفترض أن عدم الدفع عمدي مالم یثبت العكس ولا یعتبر 

عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة الإعسار الناتج 

، تختص أیضا )إ.م.إ.ق(من 329-40-37من الأحوال دون الإخلال بتطبیق أحكام المواد 

بالحكم في الجنح في هذه المادة محكمة موطن أو محل الشخص المقرر له قبض النفقة أو 

.)1("ة بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائیةالمنتفع بالمعونة و یضع صفح الضحی

وللقاضي في حالة ما إذا امتنع المحكوم علیه بأداء النفقة وكان موسرا وله مال ظاهر 

وإن كان معسرا ولیس له ،یجوز فیه للقاضي بیع أمواله وإعطاء المحكوم لها بذلك ما تنفق منه

ولقد استقر .)2(طلب إلى القاضي حبس المدین بالنفقةمال ظاهر كان لمن حكم لها بالنفقة أن ت

الاجتهاد القضائي على أن الدعوى العمومیة تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما 

، 1966جوان 11خ في ، مؤر 49ر عدد.، یتضمن قانون العقوبات ج1966جوان 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم-1

، معدل 2006دیسمبر  24في  صادر،84ر عدد .ج ،2006دیسمبر 20مؤرخ في ،06/23قانون رقم معدل ومتمم ب

  .2011أوت  10، صادر في 44ر عدد.، ج2011أوت  02، مؤرخ في 14-11ومتمم بموجب قانون رقم 

.148.، صن والفقه الإسلامي، مرجع سابقبلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانو -2
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من المقرر قانونا أنه تنقضي الدعوى "للمتابعة هذا ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أنه

ولما كان ثابت من قضیة الحال وى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة، العمومیة في حالة سحب الشك

وأنّ سحب الشكوى أو التنازل عنها في قضیة الحال لا ،أنّ الجریمة تتعلق بجنحة عدم دفع النفقة

یفضي إلى انقضاء الدعوى العمومیة باعتبار أن الشكوى لیست لازمة للمتابعة، علما أنه عند 

ن أن الطرف المدني لم یسحب شكواه بل طالب بتأیید الحكم المستأنف مراجعة أوراق الملف تبی

.)1("فیه

فمن الأسباب المؤدیة إلى اللجوء إلى الدعوى الجزائیة عدول الملتزم عن التنفیذ حیث تثار 

ومنها تلك التي تثار من قبل الحاضنة أو تلك التي تثار من قبل الأب،،عدة إشكالات في التنفیذ

لقضائي لا یتوقف عند الفصل فیه بموجب حكم نهائي حائز لقوة  الشيء المقضي فیه بل فالنزاع ا

یمتد كذلك إلى مرحلة التنفیذ أین نجد عدة إشكالات، من بین هذه الإشكالات ما یتم إثارته من قبل 

الحاضنة باعتبارها المنفذ لمصلحتها، فتنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بتوفیر مسكن للحاضنة

مصلحة المحضون أنّ ا یقتضیه مبدأ الملائمة من جهة و لممارسة الحضانة هو تنفیذ مخالف لم

تقتضي أن یتوفر هذا المسكن على جملة من الشروط الأساسیة والمرافق الضروریة حتى یصبح 

في حالة عدم الالتزام تلجأ للمتابعة الجزائیة كما الحضانة تحقیقا لغایة المشرع، و لائقا لممارسة

.)2(سبق الإشارة إلیه

غیر أنه وبالرجوع إلى الناحیة التطبیقیة نجد أن الجهات القضائیة الجزائیة واجهت عدة 

دعاوى تعسفت فیه الحاضنة في استعمال حقها للمسكن بشكل تعسفي، أین قامت فیه الحاضنة 

لممارسة برفع دعوى جزائیة ضد الأب لعدم تسدید النفقة وذلك فیما یتعلق بشق توفیر مسكن

الحضانة، أین نجد الحاضنة تدعي في المسكن عدم الملائمة والتي أكد علیها المشرع الجزائري أین 

وذلك  ،)ج.أ.ق(من 72المادة زم فیه الأب بتوفیر مسكن ملائم لممارسة الحضانة بدلیل نص لْ أُ 

لملائمة إما لرغبتها في توفیر مسكن قریب من مكان عملها أو قریب من أهلها بحجة عدم ا

مجلة، )ي و النیابة العامة.م: أ ضد.أ: قضیة(، 21/07/1998صادر بتاریخ 164848ج، قرار رقم .غع، .قرار م -1

.150.، ص1998، سنة 2عدد ، قضائیة

  .111-110. ص.مرجع سابق، صطعیبة عیسى، -2
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وإنما ترید بدل ،للمسكنأصلاه لا یخدم مصلحة المحضون أو لكونها لیست بحاجةأنّ وتدعي 

وتسكن في بیت أهلها، أو رغبة منها في الإضرار والانتقام )الأجرة(الإیجار لتستحوذ على الثمن 

.من مطلقها وجره أمام المحاكم

ص عدة أحكام قضائیة تبین فیه وقد صدرت عن الجهات القضائیة الجزائیة بهذا الخصو 

تعسف الحاضنة، وحكمت فیه محكمة الجنح ببراءة الزوج كونه ملزم بتوفیر مسكن ملائم فقط 

.)1(ولیس شرط أن یكون في مركز عمل المرأة أو في مكان إقامتها

الفرع الثالث

دور القاضي الإستعجالي في القضایا المتعلقة بمسكن الحضانة

البساطة في الإجراءات والمرونة ،من بین الخصائص التي یتمیز بها القضاء الإستعجالي

وقلة تكلفة الرسوم وسرعة البت في كل ما یعرض علیه من النزاعات التي یخشى علیها فوات

وذلك بهدف حمایة حقوق الأطراف حمایة مؤقتة وعاجلة في انتظار الفصل في موضوع ،الوقت

.أمره لمحكمة الموضوعالدعوى الذي یترك

علیه باعتبار القضاء المستعجل مؤسسة استثنائیة هدفها صیانة الحقوق المهددة 

بالأخطار وتوفیر الحمایة الوقتیة للمكتسبات إلى حین الفصل في أصل دعواها، بشرط توفر 

.)2(عنصر الاستعجال وكذا عدم المساس بجوهر النزاع

اختصاصات قاضي الاستعجال في موضوع مسكن الحضانة؟ فالسؤال المطروح ماهي

مدى یمكن اعتباره فعال في حمایة مصلحة المحضون؟إلى أي و 

نجد أن دور قاضي  )إ.م.إ.ق(من 460المادة وكذا نص 425المادة بالعودة إلى نص 

ا ما نجد إذ أنه غالب،الاستعجال احتیاطي إذ یقوم باتخاذ التدابیر المؤقتة على وجه الاستعجال

ففي هذه الحالة نجد ،هناك صعوبات أثناء وقوع خصام بین الزوجین وطال مداه واستعصى حله

لدور القاضي الأطفال ضحیة هذا الخصام مما یؤدي بهم إلى الضیاع والإهمال وبالنتیجة نجد أنّ 

.، من هذه المذكرة82، ص، 3أنظر الملحق رقم-1

.16.سابق، صأمزیان محمد، مرجع -2
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ع الإستعجالي فعالیة في موضوع سكنى الحاضنة عند عرض الدعوى أمامه أین یفصل في النزا

الفصل في  ارالتشرد حمایة مؤقتة في انتظالمحضون من الضیاع و یع وبه یحمىبشكل سر 

.)1(موضوع النزاع 

قعیا فالمرأة قبل الطلاق تبقى في بیت الأهل لغایة الفصل في دعوى الطلاق الكن و 

لتوفیر مسكن، الحضانة وتوفیر مسكن لممارسة الحضانة، ولا تبادر لرفع دعوى إستعجالیةوإسناد

وهذا غالبا یرجع لجهلها بهذا الحق قبل الحكم بالطلاق، وقد یعود لكونها تعلم مسبقا برفض دعواها 

.نظرا لترك بیت الزوجیة قبل الطلاق وهذا یتنافى مع الشرع والقانون

  .102-101.ص.سابق، صطعیبة عیسى، مرجع -1
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ثار الحضانة آأثر من موضوع مسكن الحضانة، الذي یعتبریتبین لنا من خلال دراستنا ل

من أهم المواضیع التي لقیت دراسات هامة ومتمیزة، إذ ما یمكن أن نخلص إلیه في نهایة هذا أنّه 

الأسرة الجزائري له العدید من الممیزات، إذ نجده فتح المجال واسعا أمام الموضوع أن قانون 

القاضي لحل كل نزاع قد یطرح أمامه بما له من سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال، كما یمكن 

.له في حالة عدم وجود نص قانوني الرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة

انت مرنة في أغلب الأحوال سرة الجزائري وإن كإلا أنه وبالعودة إلى نصوص قانون الأ

یشوبها الكثیر من الغموض رغم المجهودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري رنا إلا أنه كما أش

من أجل ضبط مجمل الجوانب ومن أهمها ضبط أحكام الحضانة، أین یتضح لنا أنها قائمة على 

الأخیرة من الدراسات الهامة لأنها تجمع بین معیار أساسي وهو مصلحة المحضون، إذ تعتبر هذه 

لهذا  قانونيأصول الكیان الأسري والقانوني، وما یعاب على هذا المبدأ أنه لم یرد أي تعریف

رك ذلك خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي الفاصل في النزاع، إلا أنه كان من المستحسن وتُ ،المبدأ

.قاضي مفهومه الخاصكل لو أن المشرع ضبط مفهوما لهذا المبدأ فل

وما تجدر الإشارة إلیه أیضا أنه یعاب على تشریع الأسرة الجزائري عدم تحدیده للشروط 

  ".أهلا لذلك"الواجبة توفرها في الحاضن وذلك بالاكتفاء بعبارة 

ترتیب  علىالتي تنص ) ج.أ.ق(من 64وما یمكن استنتاجه أیضا من نص المادة 

لسلطة لهم الأقربون درجة بل ترك ذلك المشرع لم یبین لنا مننّ أصحاب الحق في الحضانة، فإ

.الحضانة من درجة واحدة واالتقدیریة للقاضي، و لم یبین لنا الحل إذا تعدد مستحق

نجد أن المشرع تدخل من خلال 02-05وبالرجوع إلى تشریع الأسرة المعدل بالأمر رقم 

، )ج.أ.ق(من 72وتعدیل المادة ) ج.أ.ق(من  52ادة ه للفقرة الثانیة وما بعدها من نص المإلغائ

من خلال تعدیله للمواد المتعلقة المشرع نّ أ وذلك بغیة حمایة مصلحة المحضون بعد الطلاق، إذ

ل الأب بصورة التي هي محور دراستنا نجد أنه قد حمّ ) ج.أ.ق(من 72بالحضانة خاصة المادة 

مسكن ملائم أو  مبأن یوفر له،إن كان لدیهم ماله المحضونین بغض النظر أصلیة مسؤولیة أبنائ

الحاضنة في بیت الزوجیة إلى غایة تبقىذلك، على أنعلیهیلتزم بدفع بدل الإیجار متى تعذر

.تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن
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على الشروط لم ینص72إلا أنه وما یعاب على هذا النص أن المشرع في نص المادة 

الحق في المسكن، كما أنه لم یذكر لنا مواصفات اكتسابالواجبة توفرها في الحاضنة من أجل 

ترك ذلك خاضعا لسلطة التقدیریة مما یدل على أنه ،"ملائم"مسكن الحضانة واكتفى بكلمة 

.للقاضي

أیضا أن المشرع لم ینص على مسقطات الحق في المسكن المعداستنتاجهوما یمكن 

، والمشرع باستعماله لمصطلح الملائمة لممارسة الحضانة مما یجعلنا أمام غموض وفراغ تشریعي

نجد أنه قد ترك المجال مفتوحا للتأویلات بل كان علیه استعمال مصطلحات دقیقة وواضحة مسایرا 

.في ذلك الفقه الإسلامي والذي یشترط توافر جملة من الشروط الشرعیة فیه

نجد أن المشرع نص على حق  )ج.أ.ق(72فقرة الثانیة من نص المادة وبالرجوع إلى ال

بقاء الأم والأبناء في بیت الزوجیة في انتظار القرار الفاصل فیما یخص المسكن، وباستعمال 

نظرا لأن الرابطة ،نجد أنه استعمل مصطلح في غیر محله"بیت الزوجیة"المشرع لمصطلح 

یه استعمال مصطلح البیت الذي كانت فیه الزوجیة قائمة مثلا الزوجیة قد انفكت وبالتالي كان عل

.أو استعمال مصطلح بیت مطلقها كونها تعد مطلقة

ن المشرع لم یحدد المعاییر ا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أوما أثار انتباهنا أیض

ذه الحالة أیضا والأسس التي یعتمد علیها القاضي أثناء الحكم ببدل الإیجار والسؤال المطروح في ه

هل تدخل المستلزمات الضروریة للسكن ضمن الحكم ببدل الإیجار أم أن الأب ملزم فقط بمبلغ 

الإیجار؟

على حالة وكذلك من الفراغات التشریعیة التي شابت تشریع الأسرة أن المشرع لم ینص

ما إذا كانت الأم الحاضنة تملك مسكنا وهل یلتزم في هذه الحالة الأب بتوفیر مسكن أو دفع بدل 

    ؟ الالتزامالإیجار فقط أم أنه یعفى كلیة من هذا 

نجد أن المشرع 72/2وماذ عن حالة كون الزوج یملك مسكن واحد فوفقا لنص المادة 

الزوجیة إلى غایة تنفیذ الحكم، في هذه الحالة نكون نص على حق بقاء الأم الحاضنة في بیت 

الحكم القضائي المتعلق بالسكن بعد مرور فترة العدة والأب لم ینفذ الجمع بین أجنبیینإمكانیةأمام 

.الذي یتنافى مع الشرعالأمرومرت فترة العدة وهو 
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لا أنه هناك مجموعة وعلى الرغم من الفراغات القانونیة المشوبة بتشریع الأسرة الجزائري إ

من الضمانات التي تكفل حمایة مصلحة المحضون ومن بینها حق اللجوء إلى القضاء من أجل 

.سكن أو دفع بدل الإیجارماستیفاء حق المحضون في ال

ومن أهم الضمانات أیضا المقررة  لحمایة المحضون والحاضنة بالتبعیة من التشرد 

بعد لحمایة حقوق الأطفال المحضونین 01- 15قة رقم والضیاع نجد إنشاء قانون صندوق النف

الطلاق وذلك في إطار تنفیذ تعلیمات رئیس الجمهوریة أین نجد أنه خصص له غلاف مالي من 

أجل تغطیة تكالیف المرأة و الطفل في الحیاة الیومیة، أین جاء هذا القانون من أجل رفع الغبن 

ن دفع النفقة أو تعذر علیه التنفیذ الكلي أو الجزئي المحضون بعد تعنت الأب معن المرأة والطفل

.للحكم القضائي الذي حكم بالنفقة

وفي الأخیر ونظرا لارتباط موضوع الدراسة بالطفل ولما له من أهمیة، وأمام التطورات 

التي یشهدها المجتمع نأمل من المشرع الرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة، باعتبارها صالحة 

.لكل مكان وزمان واستنباط الحلول وفقا للواقع المتغیر
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القرآن الكریم: أولا

الكتب:ثانیا

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،1ط التكروري عثمان، شرح قانون الأحوال الشخصیة،)1

2004.

.1985دار الفكر، سوریا، ،2سلامي وأدلته، الجزء السابع، طالزحیلي وهبة، الفقه الإ)2

دار الفكر  ،4، المجلد الثاني، ط)والجنایاتالحدود –نظام الأسرة (السید سابق، فقه السنة )3

.1983للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

في في علم الأموال، الجزء الأول، دار إحیاء مد محمد بن محمد الغزالي، المستصأبي حا)4

.1423التراث العربي، لبنان، 

تب العلمیة، لبنان، مبشر الطرازي الحسیني، المرأة وحقوقها في الإسلام، دار الكأبو نصر)5

  .ن.س.د

، دار )الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب(ج حسین، أحكام الأسرة في الإسلامأحمد فرا)6

.1998الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

، دار الكتب القانونیة، مصر، )قانونالو  في الشرع(ندي، الحضانة والنفقات أحمد نصر الج)7

2004.

الزواج والفرقة وحقوق (الرحمان إبراهیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیةإبراهیم عبد )8

.1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط)الأقارب

بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأول، دیوان المطبوعات )9

.1996الجامعیة، الجزائر، 
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الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، (الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 10

.1999الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الوصیة

.2000دار الكتب العلمیة، لبنان، ،1الحنفي، البنایة شرح الهدایة، طبدر الدین )11

دار الهدى  ،)تعویض، نفقة، عدة، حضانة، متاع(دیابي بادیس، أثار فك الرابطة الزوجیة)12

.2008لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ل

رات الحلبي رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشو )13

.2002الحقوقیة، لبنان، 

.1997في امتداد عقد الإیجار، منشأة المعارف، مصر، سعید أحمد شعلة، قضاء النقد)14

دار المنار ،1، ط)دراسة مقارنة(قه الإسلاميسمیر محمد محمود عقبي، الحضانة في الف)15

.1986ن، .ب.للنشر والتوزیع، د

دار البیضاء، ،1ط ،)ج.أ.ق(شریفي نسرین وبوقرورة كمال، سلسلة مباحث في القانون)16

.2013الجزائر، 

؛ دار هومة للنشر والتوزیع، 3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط)17

.1996الجزائر، 

الزواج والطلاق بعد شرح أحكام (الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، قانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 18

.2013ن، .ب.ار هومة للنشر والتوزیع، دد ،4ط )التعدیل

دراسة (عبد الفتاح تقیة، قانون الأسرة مدعما بأحدث الإجتهادات القضائیة والتشریعیة )19

.2011دار الكتاب الحدیث، مصر، ،1، ط)مقارنة

وأثارها في تنمیة سلوك الأطفال في الفقه عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، الحضانة )20

.2008لجامعة الجدیدة، مصر،الإسلامي، دار ا
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طباعة دار هومة لل،2للمرأة في القانون الجزائري، طلوعیل محمد لمین، المركز القانوني)21

.2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.1997ر الجامعي، مصر، ء، دار الفكممدوح عزمي، أحكام الحضانة بین الفقه والقضا)22

في مسائل الأحوال الشخصیة، عالم الكتب مأمون محمد أبو سیف، إجتهادات قضائیة)23

.2010الحدیث، الأردن، 

محفوظ بن الصغیر، قضایا الطلاق في الإجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائري المعدل )24

.2012ي للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الوع02-05بالأمر 

معلقا علیه بأحدث أحكام القضاء و النفقة (موریس صادق، قضایا النفقة والحضانة والطاعة )25

.1999ن، .ب.دار الكتاب الذهبي، د،)في مصر والدول العربیة

   .ن.س.، دار الفكر العربي، مصر، د3.أبو زهرة، الأحوال الشخضیة، طمحمد)26

في ظل أحكام الشریعة (سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة محمد)27

.2003المعرفة الجامعیة، مصر،، دار )الإسلامیة والقانون الوضعي

فة للنشر والتوزیع، ؛ دار الثقا1محمد علیوي ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، ط)28

.2010الأردن، 

دراسة تاریخیة وتشریعیة (، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمینمحمد كمال الدین إمام)29

.2001منشأة المعارف، مصر، لثاني،، الجزء ا)وقضائیة

محمود للنشر دار  ،1لحیازة وفقا لأحدث التعدیلات، طمصطفى مجرى القرحة، الجدید في ا)30

.2007والتوزیع، مصر، 

مكتبة القاهرة ،1لمالیة في الفقه الإسلامي، طوا وفاء معتوق حمزة، الطلاق وأثاره المعنویة)31

.2000للكتاب، مصر، 
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الجامعیةالرسائل والمذكرات:ثالثا

الدكتوراهرسائل): أ(

حمیدو زكیة، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، -

2004-2005.

الماجستیرمذكرات): ب(

صالح، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في قانون بوغرارة)1

قانون خاص، :الأسرة الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2011-2010بالجزائر، ":جامعة بن یوسف بن خدة

عقود : جستیر في القانون الخاص، فرعبوقرة أم الخیر، مسكن الزوجیة، مذكرة لنیل شهادة الما)2

.2002-2001والمسؤولیة، جامعة الجزائر، 

، مذكرة )قضاء الأحوال الشخصیة والفقه الإسلامي(عزیزة، الحضانة في قانون الأسرةحسیني)3

.2000-1999لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 

قارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة دراسة م(صلاح الدین زیدان، حقوق المطلقة المالیة )4

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه وأصوله، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم )الجزائري

.2006-2005ة، الإسلامیة، قسنطین

طعیبة عیسى، سكن المحضون في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة من أجل الحصول )5

بالجزائر، ":بن یوسف بن خدة"العقود والمسؤولیة، جامعة :ماجستیر في الحقوق فرععلى شهادة ال

2010-2011.
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مذكرات الماستر) ت(

، رسالة لنیل )الحضانة والنفقة نموذجا(ضاء المستعجل في القضایا الأسریة أمزیان محمد، الق)1

التكوین والبحث تشریعات الأسرة :القانون الخاص، وحدة:دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، شعبة

.2009-2008المغرب،والهجرة، جامعة محمد الأول، وجدة،

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري وبعض (أیت عكوش وزنة وبن كرو نوال، الحضانة)2

وم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعل،)التشریعات العربیة

.2013-بجایة-عبد الرحمان میرة

مرّار كریمة ومزاري صبّرینة، حمایة القصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )3

.2013-بجایة-الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میّرة

ضاءمذكرة التخرج للمدرسة العلیا للق) ث(

عیسو أسماء، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإشكالاته المثارة أمام القضاء، مذكرة -

.2002-2001نهایة التكوین، المعهد الوطني للقضاة، مدیریات التربصات، 

النصوص القانونیة:رابعا

النصوص التشریعیة) أ(

في  ، صادرة24ر عدد.الأسرة جضمن قانون ، یت1984جوان 9، مؤرخ في 11-84قانون رقم -

،15ر عدد .، ج2005فیفري 27، مؤرخ في 02-05مر رقم ، معدل ومتمم بأ1984جوان 12

.2005فیفري 27بتاریخ  ةصادر 

، 49ر عدد .ج ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -

دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم ، معدل ومتمم ب1966جوان  11في  صادرة
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، 14-11قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 2006دیسمبر  24في  ةصادر ،84ر عدد .،ج2006

  .2011أوت  10، صادر في 44ر عدد .، ج2011أوت  02مؤرخ في 

، 78ر عدد .ج ، یتضمن القانون المدني،1975دیسمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -

.، معدل ومتمم 1975بر سبتم 30في  صادرة

مؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم أمر رقم 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07قانون رقم -

.2007ماي 13، صادر بتاریخ 31ر عدد .، ج1975سبتمبر 26

انون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، یتضمن ق2008فیفري 25، مؤرخ في 08-09قانون رقم -

 08في  ، صادرة154-66عدل ویتمم قانون رقم ، ی2008فیفري  25في  ة، صادر 21عددر .ج

.1966جوان 08، مؤرخ في 45ر عدد.، ج1966جوان 

، 1ر عدد.، یتعلق بانشاء صندوق النفقة، ج2015جانفي 04، مؤرخ في 01-15قانون رقم -

.2015جانفي  07في  ةصادر 

النصوص التنظیمیة) ب(

، یحدد كیفیات حساب التخصیص 2015أفریل 21مؤرخ في 107-15مرسوم تنفیذي رقم 

أفریل  29في  ، صادرة22ر عدد.ج" صندوق النفقة"ه الذي عنوان302-142الخاص رقم 

2015.

القضائیة القرارات: خامسا

، 2، عددقضائیةمجلة ، 05/05/1986، مؤرخ في 404118ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.1989صادر في سنة 

، 4، عددمجلة قضائیة، 31/12/1984صادر بتاریخ ، 33849ر رقم ش، قرا.أ.ع، غ.م -

.1989صادر سنة 
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، 4، عددقضائیةمجلة ، 22/05/1986، صادر بتاریخ 535778ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.1991صادر في سنة 

، 4، عددقضائیةمجلة ، 16/04/1990، صادر بتاریخ 214290ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.1991صادر في سنة 

، صادر4، عددقضائیةمجلة ، 22/09/1986، مؤرخ في 43594قم ش، قرار ر .أ.ع، غ.م  -

.1992سنة  في

، 1، عددمجلة قضائیة، 29/11/1994، مؤرخ بتاریخ112705ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.1995صادر في سنة 

، 2، عددمجلة قضائیة، 12/2/2001، صادر بتاریخ 257693رقم  ش، قرار.أ.ع، غ.م -

.1998صادر في سنة 

، عدد قضائیةمجلة ، 15/12/1998، صادر بتاریخ 214290ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.2001خاص، صادر في سنة 

، عدد خاص، مجلة قضائیة، 30/09/1997، مؤرخ في 171684ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.2001صادر سنة 

، سنة 2، عددقضائیةمجلة ، 12/02/2001، صادر بتاریخ 257693ش، قرار رقم.أ.ع، غ.م -

2002.

، 2، عددقضائیةمجلة ، 14/01/2009، صادر بتاریخ 481857ش، قرار رقم .أ.ع، غ.م -

.2009صادر في سنة 

القوامیس:سادسا

.2008، دار الحدیث، مصر 1الفیروز آبادي، القاموس المحیط، طمجد الدین )1
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قع الانترنیتموا:سابعا

http:// jawahir.echorouhonline.come/articles/1845.htm
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